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أو وبیعهاوتسویقهاوتوزیعهاوالخدماتلسلعلنتاجالإأنشطةكللكترونيالإبالتجارةنقصد

.)OMC()1(العالمیةالتجارةمنظمةحسبوهذا، "ةلكترونیالإالوسائطخلالمنللمشتريتسلیمها

فيالدوليالتجاريللقانونالمتحدةالأممللجنةةلكترونیالإللتجارةالنموذجيالقانونماأ

الذيةلكترونیالإالمعطیاتتبادلعلىةلكترونیالإالتجارةتعریففي اقتصر1996دیسمبر16

.)2(المعلوماتعدادلإعلیهمتفقنظامإستخدامباخرإلى حاسوبمنةلكترونیالإالتجارةیتضمن

الوسائلتقدمهاالتيالخدماتو السلعبیعو شراءعملیةةلكترونیالإالتجارةتعتبركما

السوقأماكنمنبدلاسوقللمجالةلكترونیالإالأسواقتكونبحیث، نترنتواهمها الاةلكترونیالإ

وخدماتهممنتوجاتهملعرضةلكترونیالإالأسواقیستخدمونحیثالبائعونیستخدمهاالتيالتقلیدیة

.)3(المفتوحالخطخلالمنالمستهلكینعلى

-18من القانون رقم 06ة بموجب المادة لكترونیولقد عرف المشرع الجزائري التجارة الإ

أو باقتراحلكتروني"النشاط الذي یقوم بموجبه مورد الإ:ة كما یليلكترونیالمتعلق بالتجارة الإ05

ة".لكترونیعن طریق الاتصالات الإ، لكترونيخدمات عن بعد لمستهلك او ضمان توفیر سلع

، هأطرافحضوردون، بعدعنیبرمعقدیعتبرالذيإلكترونيعقدطریقعنوهذا

.لكترونيالإبالاتصال

شخصالمستهلك ربحث یعتب، والموردالمستهلكفيلكترونيالإالعقدأطرافوتتمثل

ماأ، النهائيستخدامالإبغرضإلكترونيموردمنبعدعنخدمةأو سلعةیقتنيمعنويأو طبیعي

الاتصالطریقعنخدمةأو سلعةیقترحمعنويأو طبیعيشخصفهولكترونيالإالمورد

.ةإلكترونیمنظومةعبرقربأو بعدعن، دفععملیةتعتبروالتيلكترونيالإ

.12-11ص.ص، 2003، مصر، ةلكترونیالمكتبة الإ، 2ط.، ةلكترونیالتجارة الإ، العیسوي إبراهیم-)1(

.20ص، 2012، الجزائر، دار هومة، ةلكترونیالنظام القانوني لعقود التجارة الإ، بن سعید لزهر-)2(

مجلة الدراسات ، "لكترونية على المستهلك الإلكترونیمقال بعنوان "أثر التجارة الإ، لكحل شهرزاد، بولحیة شهیرة-)3(

.105، ص2019، بریكة، المركز الجامعي سي الحواس، 03العدد ، القانونیة والاقتصادیة
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الاتصالطریقعنلكترونيالإشهارلإباالموردیقوم، والخدماتللسلعالترویجأجلومن

المستهلكعلىیقترحهبالبیعتعهدهوالذيالمسبقةبالطلبیةموردالهذایقومبحیث، لكترونيالإ

طریقعنلكترونيالإالموقعإلى الولوجیتمو ، المخزونفيالمنتوجتوفرعدمحالةفيلكترونيالإ

سماءلأالوطنيالسجلفيمسجلةتكونناطبشر رقامأأو أخرىسلسلةیعتبرالذيالنطاقاسم

.النطاق

بالموردالمتعلقةالشروطمنمجموعةوجودیستلزمةلكترونیالإالتجارةهذهولممارسة

والحرفیةالتقلیدیةالصناعاتسجلفيالتسجیلأو التجاريالسجلفيالتسجیل:وهيلكترونيالإ

.)DZ.Com()4(امتدادذوالجزائرفيمستضافإلكترونيموقعانشاء، الحالةحسب

:الدراسةأهداف

جراءاتإمنفیهلماةلكترونیالإالتجارةقانونأحكاملجمیعلكترونيالإالموردطبیقت

همأبرازإوكذلك، وجهحسنأعلىةلكترونیالإالتجاریةالمعاملاتسیرتنظیمو ، اتإلتزامو 

المدنیةالجزاءاتمختلفأیضابرازوإ ، لكترونيالإالموردمسؤولیةتكتسیهاالتيالخصوصیات

، التقنیةبالجوانبملمامهیناطرفباعتباره، اتهلتزاملإلكترونيالإالموردمخالفةعلىوالجزائیة

.المعقدالرقميالمحیطوسطالعقديالتوازنعلىالحفاظو 

:التالیةالإشكالیةنطرحیجعلنااموهذا

عقدعنالناتجةاتهإلتزامبلكترونيالإ الموردإخلالالجزائريالمشرعكیف واجه 

؟لكترونيالإ الاستهلاك

16، صادر في 28العدد ، ج.ر.ج.ج، ةلكترونیعلق بالتجارة الإ، یت2018ماي 10، مؤرخ في 05-18قانون رقم -)4(

.2018ماي 
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:الموضوعأهمیة

المشرعوضع، والمستهلكلكترونيالإالموردبینالتجاریةةلكترونیالإالتعاملاتلكثرةنظرا

اتإلتزاماتلتزامالإهذهتعتبربحیث، العقدفيالطرفینلكلااتلتزامالإمنمجموعةالجزائري

علىالمشرعفحرص، وإقتصادیاتقنیاالضعیفالطرفبإعتبارهلكترونيالإالمستهلكلحمایةمقررة

.للمستهلكوالجزائیةالمدنیةللحمایةالجزائريالمدنيالقانونفيقواعدوضع

المسؤولیةدراسةإلى تطرقنابحیثفصلینإلى تقسیمهمناتطلبالإشكالیةعلىوللإجابة

إلى أیضاونتطرق، الأول)(الفصللكترونيالإالاستهلاكعقدفيلكترونيالإللموردالمدنیة

.الثاني)(الفصللكترونيالإالاستهلاكعقدفيلكترونيالإللموردالجزائیةالمسؤولیة

الوصفي لتبیان اهم جوانب الموضوع.و معتمدین في ذلك على المنهج التحلیلي





لكترونيالإالاستهلاكعقدفيلموردالمدنية لسؤوليةالمالأولالفصل

6

بعدخاصة، اته التعاقدیةإلتزامه بإخلالحین لكترونيتترتب المسؤولیة المدنیة للمورد الإ

خاصةالمعلوماتوتكنولوجیاالاتصالاتمجالفيالحیاتیةالأنشطةكافةشهدتهاالتيالتطورات

التي، التجاریةالمعاملاتو للنشاطاتمیدانانترنیتالأاتخذتیثح، ةلكترونیالإبالتجارةیتعلقما

بینالعقديالتوازنفيالتعدیل إلى بالمشرعأدى، الأخیرةهذهممارسةكثرةو ، اإلكترونیتمارس

مترتبجزاءتعتبرالتي، العامةللقواعدوفقا، المدنیةالمسؤولیةبتسلیطو ، المعاملاتهذهأطراف

.أركانهجمیعیستوفيصحیحعقدوجودلقیامهاتفرضالتيو العقدیةاتلتزامبالإخلالالإعن

عنهاالمترتب، السببیةالعلاقة، الضرر، العقديالخطأتوفرعلىالمسؤولیةهذهتقومبحیث

.تعویضوالبطاللإلموجبةمسؤولیة

لكترونيالإالإستهلاكعقدفيلكترونيالإللموردالمدنیةالمسؤولیةبدراسةنقومالصددهذاوعلى

مسؤولیةندرسبحیث، لكترونيالإللموردالعقدیةوالمسؤولیة، التقصیریةالمسؤولیةفيوالمتمثلة

لعقدیةااتلتزامالإلدراسةأیضانتطرقحینفي، الأول)المبحث(التقصیریةلكترونيالإالمورد

عنالمترتبالمدنيالجزاءلتبیاننتطرقخیر الأوفي، الثاني)(المبحثلكترونيالإللمورد

.الثالث)(المبحثلكترونيالإالتعاقدوأثناءقبلمااتلتزامبالإخلالالإ
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الأولالمبحث

المسبقكتروني: الاعلام الإ كترونيات القانونیة للمورد الإ لتزامالإ 

العقد الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، لكترونيالإالاستهلاكعقدعرف

ابرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي و المتزامن لأطرافه باللجوء حصریا لتقنیة الاتصال ویتم

إبرام قبلحیث، 05-18قانون رقم المن02فقرة 06المادةعلیهنصتماو هذا ،الالكتروني

علیهیتوفرمابكلو ، المنتوجبمضمونالمستهلكإعلام لكترونيالإالموردعلىیستلزمالعقدهذا

.)5(بالسلعةالمتعلقةالمعلوماتأو البیاناتمنسواءالعقد

، القانونیفرضهاالتيتقصیریةمسؤولیةعلیهتنشألتزامالإبهذاالموردإخلالحینوفي

.)6(ضررمنلحقهعماالمستهلكتعویضفيوالمتمثلالضررجبرجزاءعلیهاویترتب

الأولبالمطل

بقالمسلكترونيمفهوم الاعلام الإ 

الصفاتتحدیدمثل، الجوهریةالبیاناتلكلسبقالمكترونيعلام الإبالإالموردالمشرعألزم

هذایعتبربحیث، الدفعكیفیةویوضحتحدیدهطرقأو والسعرالبیعوشروطللسلعةالأساسیة

دعوةفقطولیسالسلعةوترویجإشهارالوقتنفسوفي، التعاقدفيالرغبةیفیدإیجابعلام الإ

معلوماتعلام الإیتضمنأنیستلزمكما، للإیجابالأساسیةالعناصرعلىتتوفرلاالتيللتعاقد

، الأول)(الفرعلكترونيالإعلام الإتعریفإلى نتطرقالنحوهذاوعلى، لاحقاالعقدتنفیذحول

.)7(الثاني)(الفرعوخصائصه

الأولالفرع

لكترونيالإ علام الإتعریف

المتعلق بالتجارة الالكترونیة، مرجع سابق.05-18من القانون 06انظر المادة -)5(

مجلة ، ة"لكترونیالمتعلق بالتجارة الإ05-18في ظل قانون رقم لكتروني"خصوصیة مسؤولیة المورد الإ، حزام فتیحة-)6(

.45ص.، 2021، بومرداس، جامعة أحمد بوقرة، كلیة الحقوق، 2العدد ، 07المجلد ، الدراسات القانونیة

.2403ص.، سابقمسكر سهام، مرجع -)7(
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لتزامالإمنلابد، المستهلكلرضاحمایة، المستهلكو لكترونيالإالموردبینالعدالةلتحقیق

حتىجودةذومنتوجهنألتبیان، الموردیستعملهاالتيالحیلفيالمستهلكوقوعلتفاديعلام بالإ

القانونيالفقهمستوىعلىسواءاتعریفاتعدةعلام بالإلتزامالإتناولفقد، )8(ذلكعكسكانتلوو 

.(ثانیا)الجزائريالتشریعمستوىإلى إضافة، (أولا)

لكترونيالإ التعاقدقبلماعلام بالإلتزامللإ الفقهيالتعریف:أولا

عاتقعلى یقعإلتزامهولكترونيالإالتعاقدقبلماعلام بالإلتزامالإنّ أالفقهاءبعضیرى

الكاملةالحریةاعطاءهو ، بالخدمةالمتعلقةبالمعلوماتالمستهلكبتزویدوذلك ، لكترونيالإالمورد

.)9(عنهالتراجعأو العقدإبرام في

الجزائريالتشریعفيعلام بالإالاتزامتعریف:ثانیا

بانوذلك ، المدنيالقانونإلى أحكامبالعودةوذلك ، لتزامالإهذاعلىالجزائريالمشرعنص

ولأفيالحقهذاللمستهلكالمشرعمنحفقد، علیهممقدمهوبماعلمعلىالمتعاقدینكلایكون

وفقاعلام بالإلتزامالإفكرةو التقلیدیةللطرقوفقاعلام بالإلتزامالإفكرةبینیفرقلمحیث، مقام

من05المادةأشارتفقد، الوحیدهإهتمامالمستهلكإرادةتنویرجعلبل، ةلكترونیالإللطرق

.بعد"عنالبیعدعامةعلىتظهرو الشراءإتمام"قبلعلى:378-13رقمالتنفیذيالمرسوم

بالفرققامبل، التعاقدبعدو التعاقدقبلالمعلوماتنفسیقدملاالمشرعنأهنافهمهالمراد

قانون بإصدارقامانهإلى إضافة، التسلیموقتتقدمالاجباریةالبیاناتكلبانأقر حیث، بینهما

الصغیر محمد مهدي، قانون حمایة المستهلك (دراسة تحلیلیة مقارنة)، دار الجامعة الجدیدة، إسكندریة، مصر، -)8(

.115، ص2015

المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم بادي عبد الحمید، "الإلتزام بالإعلام المستهلك الإلكتروني في مرحلة ما قبل التعاقد"، -)9(

.73، ص2017حقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، ، كلیة ال3العدد ، السیاسیة
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المستهلكإعلام إلتزاملكترونيالإالتعاقدفبلماعلام بالإلتزامالإفیهوردأین ، 05-18رقم 

.)10(التعاقدیةالشروطكافةو بالمنتوجالمتعلقةالمعلوماتبكللكترونيالإ

الثانيالفرع

لكترونيالإ التعاقديقبلعلام الإبلتزامالإ خصائص

رباعتباغیرهعنتمیزهخصائصبعدةلكترونيالإالتعاقديقبلعلام الإبلتزامالإىیحض

ماوهذایتطورأنهخاصة، النشأةحدیثةلكترونیالإالتجارةوعقودلكترونيالإالاستهلاكموضوع

وهيحدیثةوسیلةبواسطةةلكترونیالإالإشهاراتعلىیركزباعتبارهالأخیرةالآونةفيلاحظناه

التيالترویجخدماتتطورمعیومبعدیوماوذلك ، واسعالموضوعهذاجعلماوهذا، الانترنت

كلشملللتعاقدالسابقعلام الإبلتزامالإجعلماوهذامنتوجهعرضأثناءالموردعلیهایركز

علام الإبلتزامالإسیماتبإیضاحوذلك ، لاحقاسنراهماوهذاللعقدوالموضوعیةالمادیةالجوانب

، (ثانیا)الاستقلالیةخاصیةثم، )أولا(العمومیةخاصیةفيتتمثلالتيلكترونيالإالتعاقديقبل

.)11((رابعا)الوقائيالطابعوأخیرا، (ثالثا)العقدإبرام عنالاسبقیةخاصیةإلى إضافة

العمومیةطابع:أولا

ولا، طبیعتهاأو نوعهاكانمهماإبرامهاقبلالعقودجمیععلىیطبقلتزامالإهذاأنیعني

.)12(فقطخاصةعقودعلىتطبیقهیقتصر

، "لكترونيكضمانة لحمایة المستهلك الإلكتروني"الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإ، شریبط وسیلة، جقریف الزهرة-)10(

714.716ص.ص.، 2020، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، 51العدد، 24المجلد، مجلة المعیار

مذكرة لنیل لكتروني، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي كآلیة لحمایة رضا المستهلك الإأورزیق نعیمة، ، تیغدین صونیة-)11(

، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الخاص، شهادة الماستر في القانون

.16ص، 2021

كلیة ، تخصص قانون الاعمال، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في الحقوق، المحترف بالإعلامإلتزام ، بن عدیدة نبیل-)12(

.14.13ص.ص.، 2010، وهران، جامعة أحمد بن بلة، الحقوق والعلوم السیاسیة
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الاستقلالیةطابع:ثانیا

بعضحاولالتي، الأخرىاتلتزامالإمنغیرهعنمستقلإلتزامهوالتعاقديقبللتزامالإإن

تابعجعلهأو ، الرضاعیوبلنظریةتابععلام بالإالتعاقديقبللتزامالإكجعلربطهاالفقهاء

قدمالفقهمنجانبوكل، السلامةنظریةأو التسلیمنظریةأو ، الخفیةالعیوبضمانلنظریة

نشأتهیبررالذيالأمرهو، مستقللتزامكالإ، لتزامالإهذاإلى الفرنسيالقضاءنظرةإلا، مبرراته

.ووجوده

أنهعلىدلیللأكبرالأخرىاتلتزامالإمنغیرهعنعلام بالإالتعاقديقبللتزامالإتمیزإن

المسؤولیةأنكونفيالرضاعیوبنظریةیتمتع، بالإستقلالیةیحضى تجعلهبخصوصیاتیتمتع

أنهكما، الرضاعیوبمنعیببايالدائنإرادةتعیبعدمرغملتزامالإبهذاخلالالإلدىتقوم

المنتوجیكونأنلقیامهیتطلببهخلالالإأنكونفيالخفیةالعیوبضماننظریةعنیتمیز

غیرالمنتوجكانوإنالمشتريلإحتیاجاتالمبیعملاءمةعدممجردذلكیكفيبل، معیبا

.)13(معیب

العقدإبرام عنسابقإلتزام:ثالثا

یرىمنفهناك، لتزامالإلهذاالقانونيساس الأحیثمنالمسألةهذهحولالفقهاءاختلف

طائفةوهناك، والغلطالتدلیسعیبخاصةالرضاعیوبنظریةفيأساسهیجدلتزامالإهذابأن

حسنمبدأ خاصةللقانونالعامةالمبادئفيرهو جذجدیلتزامالإمنالصنفهذابأنترىأخرى

الكاملةالحریةوهنا، المبادئهذهعلىبالشرحج.م.قمن)14(352المادةتنصوبالمقابل، النیة

أحدبموجبهویلتزم، معینبعقدخاصایعدلالتزامالإفهذا، عدمهمنبالتعاقدقرارهباتخاذللمستهلك

بوسائطوتقدیمها، إبرامهالمرادالعقدتخصالتيالجوهریةالمعلوماتیملكالذيالمتعاقدین

.43ص، 1985، مصر، دار إیهاب للنشر والتوزیع، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، محمد إبراهیم الدسوقي-)13(

، ج.ر.ج.ج، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 352انظر المادة -)14(

المعدل والمتمم.، 1975سبتمبر30، مؤرخ في 78عدد 
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بوسائلهالعلمیمكنهلاالذيالآخرللطرفوأمانةشفافیةوبكلالمناسبالوقتفيةإلكترونی

.الخاصة

الوقائيالطابع:رابعا

المتعلقةالبیاناتبكلالمستهلكإعلام بلكترونيالإالموردإجبارهویعني بالطابع الوقائي

الوقایةلمبدأوطبقا، تجنبهأو العقدإبرام خلالهمنالمستهلكیستطیعوبذلك، العقدمحلبالسلعة

یعدعلامالإبالتعاقديقبللتزامالإحیث، كبیرةأهمیةلدیهكونالطابعهذایؤكدالعلاجمنخیر

الطرفباعتبارهآخرومستهلك مستهلكبینتفرقةدونالعقودجمیعفيمقرراعاماقانونیااإلتزام

الذيلتزامالإلهذاالقضاءبروزإلى یعودالخاصیةهذهوتفسیر، التعاقدیةالعلاقةفيالضعیف

إلى یؤديهنافالمورد، مستقبلاللعقودحمایةوكذلكقرارهمنالمرجوةالغایةداخلهفيیحمل

نتیجةالعقدبطاللإتجنبا، التعاقدقبللإعلامهاإلتزامذلك"المستهلك"الآخرالطرفرضاتحقیق

.)15(والتدلیسالغلط

الثانيالمطلب

لكترونيالإ التعاقديقبلعلام الإبلتزامالإ شروط

مراحلكلفيالتعاقدیةالنیةحسنمبداهعلام الإبلتزامالإبأنترى، الفقهاءمنطائفةهناك

یتمثلأساسیینشرطینعلىلكترونيالإالتعاقديقبلعلام الإبلتزامالإشروطترتكزحیث، العقد

علمفيیتمثلالثانيالشرطماأ، الأول)(الفرعبالمعلوماتالمستهلكجهلفيالأولالشرط

.)الثاني(الفرعبالمنتوجالمتعلقةبالمعلوماتلكترونيالإالمورد

.15.ص، مرجع سابق، بن عدیدة نبیل-)15(
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الأولالفرع

بالمعلوماتالالكترونيالمستهلكجهل

، إبرامهالواجببالعقدالمتعلقةالبیاناتعنعلام الإإلتزامعلیهیقعحتماالمتعاقدأنساس الأ

بینالمساواةكانعداملعقباتوذلك ، مطلقةلیستالقاعدةهذهأنحیث، نسبیةالفكرةتبقىلكن

ةلكترونیالإالتجارةعقودفيیجعلماحیث، لكترونيالإالعقدبموضوعالعلمفيالمتعاقدین

واجبفيعلام الإبلتزاموالإبالتحذیرلتزامالإمحلتشابهورغم، المستهلكعلام الإبمدیناالمتدخل

فيمبدؤهعلام الإبالتعاقديقبللتزامالإیجبحیث، المعلوماتبكافةللمستهلكبالإدلاءالقیام

فقهيمبدأ وجدحیث، السلامةبضمانلتزامالإفكرةفيأساسهبالتحذیرلتزامالإبینماالرضاسلامة

علام الإبوالخدماتالسلعمقدميعلىیجبحیث، الاستعلام"یستطیعلامنعلام الإبإلتزام"مفاده

صعدإلیهاللجوءیأبىشرطفيالوقوعلتفاديالتعاقدقبلرایةدعلىخیر الأهذالیكونالمستهلك

.)16(التعاقدقبلماالعلاقةفيضعیفاطرفاكونهالمستهلكلحمایةالسبلأفضلمن

المستهلكعنالنظربغضشاملةبصفةالمبدأهذالأهمیةالجزائريالمشرعأكدبالمقابل

أنفيتكمنالمادةهذهمفادحیثج.م.قمن352/1المادةنصفيوذلك ، لوحدهلكترونيالإ

كالتدلیسعواقبصاحبهایتحملمعلومةعنفالسكوت، الدائنإعلام إلتزامعلیهایقعالمتدخل

إلى إضافة، ج.م.قمن)17(87و86المادتینوأكدتهوهذاالعقدإبطالخیر الأهذاعنوینتج

یتعلقوأحیانا، العقدیةبالبیاناتالمستهلكعلمعدموهيالموضوعیةبالاستحالةیعرفماذلك

إعلام منفلابدإذن، لتزامالإبهذاالدائنشخصفيالخللیكمنأین الشخصیةبالاستحالةالأمر

القضائیةبالجهةالمستهلكإعلام منلابدكما، الإرادةبحریةلیتعاقدالتعاقدبشروطالمستهلك

بالشروطالدائنإعلام وجوبعلىإ.ت.قمن12/1المادةبموجبالمشرعنصوقد، المختصة

التعاقدیةالشروطوضع:إلزامیةمراحلثلاثعبرخدمةأو منتوجطلبیة"تمر:بنصالتعاقدیة

منالتحقق، تامةودرایةبعلمالتعاقدمنتمكینهیتمبحیث، لكترونيالإ المستهلكمتناولفي

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في ، قبل التعاقد (دراسة مقارنة)لكترونيالحمایة المدنیة للمستهلك الإ، بوشریقن زهرة-)16(

.47، ص2017، البویرة، جامعة أكلي أومحند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص عقود ومسؤولیة، القانون

مرجع سابق.، 58-57من الأمر رقم 87و86، 352/1أنظر المواد -)17(
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أو المنتوجاتماهیةیخصفیمالاسیمالكترونيالإ المستهلكطرفمنالطلبیةتفاصیل

تعدیلمنتمكینهبغرض، المطلوبةوالكمیاتوالوحدويالإجماليوالسعر، المطلوبةالخدمات

."العقدتكوینإلى یؤديالذيالطلبیةتأكید، المحتملةالأخطاءتصحیحأو وإلغائهاالطلبیة

منعنهیردوماالاستهلاكعقدبشروطالإحاطةوجوبالمدینعلىیقعذلكإلى إضافة

علىالمطبقةالقواعدیحددالذي)18(02-04رقمالقانونمن09المادةنصتحیثضمانات

بینالعلاقاتفيإجباریاالبیعشروطتتضمنأن"یجب:علىتنصالتيةالتجاریالممارسات

إضافة، والمسترجعات"التخفیضات، الحسوم، الاقتضاءوعن، الدفعكیفیاتالاقتصادیینالأعوان

من08المادةعلیهنصتإلتزامیعتبرحیثالتعاقدیةالمسؤولیةبحدودالمستهلكإعلام ذلكإلى 

المستهلكبإخبارالبیععملیةختتاماقبلالبائع"یلزم:علىالذكرالسالف02-04رقمالقانون

هذابممیزاتالمتعلقةوالصادقةالنزیهةبالمعلوماتالمنتوجطبیعةوحسبكانتطریقةبأیة

لعملیةالتعاقدیةللمسؤولیةالمتوقعةالحدودوكذاالممارسالبیعوشروطالخدمةأو المنتوج

.الخدمة"أو البیع

الثانيالفرع

بالمنتوجالمتعلقةبالمعلوماتلكترونيالإ الموردعلم

مسؤولیةتتطلبعلام الإبلتزامللإكمدینلكترونيالإالموردصفةأنإلى الإشارةتجدر

ممارسةفيإلكترونيموردكلعلىالجزائريالمشرعأوجبحیث، المعرفةمنكبیروقدرعظیمة

حیث، منظمةبطریقةمسبقإلكترونيتجاريعرضتقدیمالزامیةالجزائرفيةلكترونیالإالتجارة

العرضعناصرعلىةلكترونیالإبالتجارةالمتعلق، )19(05-81رقمالقانونمن11المادةنصت

كیفیات، والخدمةالسلعةتوفركحالةالبیاناتعضبیتضمنأنیجبوالذيلكترونيالإالتجاري

، الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة2004جوان 23، مؤرخ في 02-04من القانون 09المادة -)18(

.2004أوت 18، صادر في46العدد ، ج.ر.ج.ج

سالف الذكر.، ةلكترونیالمتعلق بالتجارة الإ، 05-18من القانون رقم 11المادة -)19(
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إضافةالتسلیموآجالومصاریف، )20(كیفیات، الاقتضاءعندالعقدفسخشروط، الدفعوإجراءات

علمتؤكدالتيالبیاناتمنغیرهاإلى الجبائيالتعریفورقملكترونيالإالموردهاتفرقمذلكإلى 

كآلیةعلام الإبلتزامالإأنإلى إضافة، بالمنتوجالمتعلقةالمعلوماتبكافةمدیناباعتبارهالمورد

تشملالتيالوسائلعلىعلام الإبلتزامالإیرتكزحیث، أقیمتالتيللنظمحدیثةنظرةتتبعقانونیة

، المستهلكبحمایةالمتعلق)21(03-09القانونمن03/4المادةأكدتهالذيكالوسمالخدمات

الغذائیةالسلعبوسمالمتعلق)22(367-90رقمالتنفیذيالمرسوممن02/3المادةأكدتهكما

.الغشبقمعالمتعلق)23(39-90رقمالتنفیذيالمرسوممن02/6المادةإلى إضافة

المستهلك في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر في ،الالتزام بالاعلام كضمانة لسلامة حراش شمس الدین-)20(

.116. ص2018الحقوق، تخصص قانون الاعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة ادرار،الجزائر،

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري 25، مؤرخ في 03-09من القانون رقم 03/4المادة -)21(

، 2018جویلیة 10مؤرخ في،09-18معدل ومتمم بالقانون رقم ، 2009مارس 08، صادر في15العدد ، ج.ر.ج.ج

.2018جویلیة 10، صادر في 35العدد ، ج.ر.ج.ج

یتعلق بوسم السلع الغذائیة ،1990نوفمبر 10مؤرخ في ،367-90من المرسوم التنفیذي رقم 02/3المادة -)22(

، مؤرخ 484-05المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، 1990نوفمبر 21، صادر في 50عدد ، ج.ر.ج.ج، وعرضها

.2005دیسمبر 25، صادر في83عدد ، ج.ر.ج.ج، 2005دیسمبر 22في 

یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، 1990جانفي 30، مؤرخ في 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 02/6المادة -)23(

أكتوبر 16في 315-01المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1990جانفي 34، صادر في 05عدد ، ج.ر.ج.ج

.2001أكتوبر 21، صادر في61عدد ، ج.ر.ج.ج، 2001
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الثانيالمبحث

التعاقدیةبالإجراءاتخلالالإعنلكترونيالإ للموردالعقدیةالمسؤولیة

حینالعقدتنفیذمرحلةنجدلكترونيالإالمستهلكلحمایةتسعىالتيالهامةالمراحلمن

إلى ونصنفهااتإلتزاموراءنفسهوردمالیجدحیثالتفاوضفيالبدءساحةفيالطرفینیكون

الموردعلىوكذلكلمستهلكافاتورةبتقدیملتزاموالإ، التجاریةبالسجلاتیتعلقماشكلیةاتإلتزام

الخطأبیتعلقماأضرارتترتباتلتزامالإبهذهخلالوالإ، العقدیخصفیماةإلكترونینسخةبعث

النیةإلیهترميلماطبقاتنفیذهلإلزامیةالعامةالقواعدتسعىالعقدعلیهاشتملمالوطبقا، العقدي

للقانونوفقایتماشىالسیاقنفسفيلكنالعقدیحتویهلمالتزامبالإالمدینیلزملافالعقد، الحسنة

إلحاقبعدمالمدینأو المورددائمایسعىحیث، لتزامالإحالةكانتمهمااتهإلتزامحیثمن

عندإلاتخرجلاالعقدیةالمسؤولیةأنبحیث، العقدضحیةلكونهبالمستهلكخاصةالضرر

.)24(صائبةاتإلتزاممننابعإلكترونيبشكلالصحیحالعقدفتوفرتعاقدیةاتإلتزامبخلالالإ

تمییزیخصفیماأما، )الأوللمطلبا(العقدیةلكترونيالإالمورداتإلتزامندرسحیث

.الثاني)لمطلبا(سنتناولهالخفیةالعیوبضمانعنالمطابقبالتسلیملتزامالإ

الأولالمطلب

العقدیةلكترونيالإ المورداتإلتزام

الموادفيوذلك ، لكترونيالإالموردعلىتقعالتياتلتزامالإعلىالجزائريالمشرعنص

تصوریصعبحیث، ةلكترونیالإبالتجارةالمتعلق)25(05-81رقمالقانونمن26إلى 81

لغیابذلكةلكترونیالإللتجارةالرئیسيالوجهتعدالتيالصفةوهياإلكترونیینإرادتطابقت

.)26(المتعاقدینالأشخاص

كلیة الحقوق ، تخصص قانون، ة في الجزائر رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوملكترونیالتجارة الإ، حابت آمال-)24(

.284، ص2015، معمري تیزي وزوجامعة مولود ، والعلوم السیاسیة

سالف الذكر.، ةلكترونیالمتعلق بالتجارة الإ، 05-18من القانون رقم 26و18انظر المواد -)25(

.2404، صمرجع سابق، مسكر سهام-)26(
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سلبایعودالتعاقدیةالعلاقةفيسؤولامیعدالذيالموردطرفمناتلتزامالإخرقوعند

حسنغیابأو التقصیرهوالخرقوهذا"المستهلك"الضعیفالطرفبرضاویمسالآخرللطرف

05-18رقمالقانونمن26المادةتنصحیثللمستهلكبالخسارةیعودوذلك ، التعاقدفيالنیة

لكترونيالإ الموردیصبحلكترونيالإ العقدإبرام "بعد:أنهعلىةلكترونیالإبالتجارةالمتعلق

هذاعلىالمترتبةاتلتزامالإ تنفیذحسنعنلكترونيالإ المستهلكأمامالقانونبقوةمسؤولا

بالرجوعبحقهالمساسدونآخرینخدماتمؤديقبلمنأو قبلهمنتنفیذهاتمسواء، العقد

.ضدهم"

أنأثبتإذا منهاجزءأو مسؤولیاتهكاملمنیتحللأنلكترونيالإموردللیمكنأنهغیر

.قاهرةقوةلكتروني أو إلى الإالمستهلكإلى یعودسوئهأو تنفیذعدم

لمصلحتهتحقیقاالمستهلكلحمایةیسعىالجزائريالمشرعبأننرىالمادةنصخلالومن

، )27(التعاقدیةالعلاقةفيالأقوىالطرفأنهنظرااتإلتزامبالتقییدالموردعلىأوجبوبالمقابل

بالضمان لكترونيالمورد الإإلتزامإلى نتطرقو ، )الأول(الفرعبالتسلیملتزامالإإلى نتطرقحیث

).الثالث(الفرعبالمطابقةلتزامالإندرسحینفي، (الفرع الثاني)

الأولالفرع

بالتسلیملتزامالإ 

علیهاتفقلماطبقاالتسلیمیحصلقدكما، موردالتصرفتحتالخدمةعبوضالتسلیمیتم

قدو ، ةلكترونیالإالتجارةعقدفيبالتسلیملتزامالإعلىالمشرعنصحیث، المنتوجطبیعةبشأن

إلى المؤجرةالعینبتسلیمالمؤجر"یلزم:05-18رقمالقانونمن376/1المادةنصفيجاء

.الطرفین"لاتفاقتبعالهاالمعدللاستعمالتصلححالةفيالمستأجر

المجلد ، العلميالمجلة الأكادیمیة للبحث ، "في القانون الجزائريلكترونيالمسؤولیة العقدیة للمورد الإ"، سقلاب فریدة-)27(

.567ص، 2021، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 3العدد ، 12



لكترونيالإالاستهلاكعقدفيلموردالمدنية لسؤوليةالمالأولالفصل

17

الغایةویحققللمستهلكنفعبمثابةیبقىبالتسلیملتزامالإأنالنصهذاخلالمنیفهموما

المشرعأقرهخیر الأوهذا، العقدنوعكانمهماأثردونالبیعیبقىالتسلیموجودفلولاالبیعمن

التسلیمأنونستنتج، البیععقدفيبالتسلیموالمتعلقةج.م.قمن)28(367/1المادةفيالجزائري

الذيالعقدنوعحسبعدیمالتسلیمیبقىفبدونهبالخدمةبالنفعبالمستهلكیؤديالذيطریقالهو

.)29(أبرم

الأوانفيولكنللدائنالخدمةبتسلیمالبائعیلتزمبأنق.م.جمن364المادةنصت

.)30(مسبقاعلیهاتفقالذيالمناسب

بالتماسوذلك ، مادیاالمنتوجاتتسلیمیتمحیث، المحلباختلافالتسلیمطریقةتختلف

فيالتقلیدیةبالطریقةالتسلیمیتمحیثالطرفینباتفاقوذلك ، اإلكترونیإماالعقدمحلإلى الحضور

یكونالذيالفعليالتسلیمإلى إضافة، اإلكترونیتمالعقدأنرغمالإنترنتشبكةخارجیكونحین

أو المبیعالشيءعنالإنترنتعبرآخرشخصمعشخصتكلمعندمثلا، بیدیداماديبشكل

الاتفاقیعنيالتعاقدمحلالخدمةوصولومهلةیوملهیعطيالموردوذلك ، الموردمعالمنتوج

.)31(والمشتريالموردبحضورماديالتسلیمولكناإلكترونییكون

الثانيالفرع 

بالضمانلتزامالا 

حرص لتزامفهذا الإ، لكترونيعتبر ضمان من بین الالیات التقلیدیة لحمایة المستهلك الإی

حیث یتعذر على ، تحقیق الحمایة الكاملة للمستهلكإلى كونه یسعىكترونيعلیه المورد الإ

كاستبدال سلعة بسلعة ، ضرار التجاریةالأیعوض فقط بل، المستهلك تعویض الاضرار المادیة

سالف الذكر.، المتضمن القانون المدني الجزائري، 58-75من امر رقم 673/1انظر المادة -)28(

مجلة البحوث ، "لكترونيبالتسلیم المطابق للطلبیة حمایة للمستهلك الإلكتروني"التزام المورد الإ، رحالي سیف الدین-)29(

، 2022، الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 03العدد ، 06المجلد، والدراسات القانونیة والسیاسیة

.417ص

، المتضمن القانون المدني الجزائري، سالف الذكر.58-75من أمر رقم 364انظر المادة -)30(

.392، صمرجع سابق، قالیة فیروز-)31(
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بتحقیق نتیجة بصفة مطلقة كون إلتزامفیعتبر ، ا ببذل عنایةإلتزاملا یعد لتزامفهذا الإ،أخرى سلیمة

.)32(لدیه خصائص یتمیز بها عن غیره من العقود التقلیدیة الأخرى

لثالثاالفرع

بالمطابقةلتزامالإ 

للمستهلكأنباعتبار، "البائع"الموردبحریةیتعلقلاالمطابقةإلتزامبالمتعلقالشرطإن

الاتفاقتمالتيالسماتكافةتوفرالعقدهذافيلأنمطابقالمنتوجعلىالحصولفيالحق

.)33(.التسلیمشرطباعتبارهالخدمةفيعلیها

تنصالتيالغشوقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق03-09رقمالقانونمن11للمادةطبقا

حیثمنللمستهلكالمشروعةالرغباتللاستهلاكمعروضمنتوجكلیلبيأن"یجب:على

وكمیاتهوهویته، اللازمةمقوماتهونسبةوتركیبته، الأساسیةوممیزاتهومنشئهووصفهطبیعته

.استعمالهعنالناجمةوالأخطار، للاستعمالوقابلیته

والنتائجمصدرهحیثمنللمستهلكالمشروعةللرغباتالمنتوجیستجیبأنیجبكما

لاستهلاكهالأقصىوالتاریخصنعهوتاریختغلیفهناحیةمنالتنظیمیةوالممیزات، منهالمرجوة

.)34(علیه"أجریتالتيوالرقابةبذلكالمتعلقةوالاحتیاطاتحفظهوالشروطاستعمالهوكیفیة

المستهلكلحمایةتسعىالتيبالخدماتالخاصةالتنظیمیةالقواعدمنمجموعةتفرضحیث

إلى إضافة، 2و1فقرة12وادالمنصتحیث، للغشتفادیاتقدیرهابالموردأدىما، ومعنویامادیا

حیث ، الغشقمعو المستهلكبحمایةالمتعلق-0903رقمالقانونمن34لمادةوا29المادة

مجلة الإجتهاد سي یوسف زاهیة حوریة، "تفعیل إلتزامات المورد الإلكتروني، آلیة لحمایة المستهلك الإلكتروني"، -)32(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 1، العدد 11المجلد للدراسات القانونیة والإقتصادیة،

.115-114، ص.ص2022

.289، صمرجع سابق، حابت آمال-)33(

.سالف الذكر، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم 11انظر المادة -)34(
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منتوج بتسلیملتزامالإإلى في حین نتطرق، (أولا)بتسلیم منتوج مطابق شكلا لتزامالإإلى نتطرق

.)35((ثانیا)مطابق موضوعیا

شكلامطابقمنتوجبتسلیملتزامالإ :أولا

6120جوان 91، مؤرخ في )36(04-61رقمالقانونینظمهلتزامالإأنإلى الإشارةتجدر

هدفیحققباعتبارهبالتقییسالمتعلقجوان 23، مؤرخ في 04-04رقمللقانونوالمتممالمعدل

مشاكلمواجهةفيتسعىأحكامبمتعلقفهو، معینإطارفيالتنظیممنالمثلىالدرجةتحقیق

مطابقمنتوجبتسلیملتزامالإهولكترونيالإالمستهلكوصحةسلامةیضمنوما، محتملة

)37(03-09القانونمن11و01المادةفيالجزائريالمشرعأكدهماوهذاقانونیةلمواصفات

.الغشوقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق

علیهتقعالموردنأ، ةلكترونیالإبالتجارةالمتعلق، 05-18رقمقانونمن23المادةتشهد

أنبشرطشكلاللمنتوجمطابقةغیرأنهانتیجةوهذاللمستهلكبعثهاالتيالطلبیةإرجاعمسؤولیة

منأیام4أقصاهامدةخلالالسلعةإستعادةمدةوتكون،الأصليغلافهافيالمستهلكیعیدها

.)38(المبیعأو الخدمةسترجاعلإالثمنفيزیادةتجنبمعالفعليالتسلیمتاریخ

موضوعیامطابقمنتوجبتسلیملتزامالإ :ثانیا

بدلاستخداملإمهیأالمبیعذلكیكونأنبشرطموضوعیامطابقامنتوجبتسلیملتزامالإیكون

التسلیمهذامنالغرضأنحیث، المنتوجإستخدامطریقةلشرحالسعيفيالموردیكونأنمن

المجالاتجمیعفيرغباتهلكترونيالإالمستهلكیشبعبذلكحیث، سلمالذيالمنتوجمعملائم

رقمقانونأكدحیث، فائدةذونتاجعلىالحصولوكذلك، مبتغاهفيإلیهاالوصولیریدالتي

تخصص قانون ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانونلكترونيالمركز القانوني للمستهلك الإدة، أكسوم عیلام رشی-)35(

.175، ص2018، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، خاص داخلي

صادر ، 04-04نون رقم المتعلق بالتقییس المعدل والمتمم للقا، 2016جوان19، مؤرخ في 04-16القانون رقم -)36(

.2004جوان23في 

سالف الذكر.، المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحمایة ، 03-09من القانون رقم 11و10انظر المادتین -)37(

.393، صمرجع سابق، قالیه فیروز-)38(
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یتعلقالذي)39(327-31رقمالتنفیذيالمرسومفيوذلك ، ةلكترونیالإبالتجارةالمتعلق81-05

المادةتنصإذ ، ذلكعلىمساعدةمختلفةبكیفیاتوذلك ، التنفیذحیزالمنتوجاتوضعبضمان

للاستعمالصالحاالضمانموضوعالمنتوجیكونأن"یجب:أنمنهالأولىفقرتهافي10

."...لهالمخصص

لتزامالإأحكامبعضیحددالذكرالسالف)40(05-81رقمقانونمن11المادةأنزیادة

الخدمةاستعمالبكیفیةلكترونيالإالمستهلكإعلام فيخاصةذلكفيالأهمیةوتكمن، الإعلامب

درایةعلىیكنلمإنالإحاطةعلیهیصعبالمستهلكلأن، المنتوجذلكفيبماالسلعةأو 

.)41(الاستهلاكیةالعلاقةفيضعیفاطرفاباعتبارهالمنتوجلاستعمال

منالهدفبالخدمةالخاصةبالمعلوماتالمستهلكإعلام علىالجزائريالمشرعأكدبحیث

المشروعةللرغبةالمنتوج"تلبیة:على03-09رقمالقانوننصحیثقواعدهالمنتوج

.للاستهلاك"

المواصفاتنفسالمنتوجیحملأنهوالمطابقةضمانأنالنصوصهذهخلالمننستنتج

إلى وصلمابحیث، العقدإبرام قبلعلیهاالمسبقةالاتفاقیةمعالعقدإبرام عندالمستهلكرآهاالتي

منلابدّ المشتريمصلحةولضمان، المستهلكحمایةوقوانینالتقنیاتفيالمشتريحمایةتقریر

تقدیمخلالمنیتمللمنتوجالمطابقةالمواصفاتتحدیدأنكما، الحقهذاعلىالشدیدالحرص

وجوبعلىبالتقییسالمتعلق)42(04-04رقمالقانونمن09المادةتنصحیث، الجودةشهادة

یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات 2013سبتمبر 26، مؤرخ في 327-13مرسوم تنفیذي رقم -)39(

.2013أكتوبر02في ، صادر49عدد ، حیز التنفیذ ج.ر.ج.ج

سالف الذكر.، ةلكترونیالمتعلق بالتجارة الإ، 05-18من القانون رقم 11المادة -)40(

.421-420ص.ص، مرجع سابق، رحالي سیف الدین-)41(

، صادر 41عدد ، ج.ر.ج.ج، یتعلق بالتقییس2004جوان 23، مؤرخ في 04-04من القانون 09انظر المادة -)42(

، 37عدد ، ج.ر.ج.ج2016جوان 19، مؤرخ في 04-16المعدل والمتمم بموجب القانون رقم ، 2004جوان 27في

.2016جوان 22صادر في
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القضائیةالشرطةضباطوهيألاالقضائیةشبهالسلطاتعلىاعتماداوذلك ، المطابقةممارسة

.)43(وأعوانهم

الثانيالمطلب

الخفیةالعیوبضمانعنالمطابقبالتسلیملتزامالإ تمییز

لاوهذاعیبیشوبهاقدالخدمةأن، )Baduel(بقراریعرفماالأولىالمدنیةالغرفةقررت

ومتى، الخفيوالعیبالمطابقةبعیبیتعلقالذيالمختلطالعیبأنزیادة، مطابقغیرأنهیعني

المطابقةأنحیث، العنصرینبینفرقهناكأنبحیث، ىالدعاو بینیجیزاللازمةشروطهتوفرت

العیببینما، لخطأیتعرضأنهحیث، العقدلذلكتفعیلهمسؤولیةالعقدتنفیذعندالمدینیترتب

فإن، الموردجهةمنخطأعنیعبرلاتأسیسهأـنكما، الضمانوجوبعلیهیترتبالحقي

.)44(الموضوعيبالجانبیعرفما، ضحیةالمستهلكفیهیقعالخفیةالعیوبضمان

لحمایةیسعیان، قانونیةضماناتبمثابةیعتبرانالخفیةالعیوبوضمانالمطابقالتسلیموأن

.)45(العناصربعضفيیختلفانأنهماإلا، لكترونيالإالعقدتنفیذحاللكترونيالإالمستهلك

هوالضمانأنالغشوقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق03-09رقمالقانونأعتبرحیث

أو خیرالأهذابإستبدال، بالمنتوجعیبظهورحالةفي، معینةزمنیةفترةخلالمتدخلكلإلتزام

.منه19/3المادةفيوذلك ، الخدمةتعدیلأو السلعةتصلیحأو ثمنهإرجاع

مجلة أبحاث قانونیة ، (دراسة مقارنة)"لكتروني، "الالتزام بتسلیم منتوج مطابق في البیع التقلیدي والإ، معزوز دلیلة-)43(

.272-271ص.ص، 2021، البویرة، جامعة اكلي محند اولحاج، 01العدد ، 06المجلد ، وسیاسیة

مجلة ، "المعالجة القانونیة لمسألة التداخل بین الإلتزام بالتسلیم المطابق والإلتزام بضمان العیوب الخفیة"، مریمیغلي -)44(

، 2018، الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 17عدد ، العلوم القانونیة والسیاسیة

.356-355ص.ص. 

المتعلق بالتجارة 05-18في ظل القانون لكتروني"الحمایة المدنیة للمستهلك الإشریبط وسیلة، جقریف الزهرة، -)45(

، جامعو مولود معمري، كلیة الحقوق، 03العدد، 11لمجلدا،المجلة الاكادیمیة للبحث العلمي، الاكترونیة الجزائري"

.194ص.، 2020
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الأولالفرع

المفهومحیثمن

المتفقالسلعةبینإختلافبمثابةفهو، المبیعفيلعیبوجودلاأنهالمطابقةبعدمیعني

بالإحاطةیؤديممانقصمنللسلعةیحدثماهوالخفيالعیبأما، المسلمةالسلعةوبینعلیها

العیبأما، لهأعدتالذيللإستعمالتصلحالسلعةتجعلالمطابقةأنكما، الخدمةشأنمن

الموردأنكما، العقدحكاملأطبقامنهالمرجوستخدامللإصالحةغیرالخدمةیجعلالخفي

مدةمروربعدإلاالعقدإبرام أثناءالعیبعنللكشفللمستهلكالفرصةیمنحلا، )46(لكترونيالإ

منالسلعةإختلافمندرایةعلىالمستهلكیكونالمطابقةعدمبینما، الشيءإستخداممنزمنیة

وذلك ، الخطیرةالسلععلىبالوقایةقامالجزائريالمشرعأنإضافة، الشيءرؤیةمنالأولالیوم

من11المادةأقفرتهماوهذا، القانونیةللمواصفاتالمنتجاتمطابقةلضرورةوذلك ، قواعدبوضع

الجزائريالمشرعذكرالضمانفيبینما، الغشوقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق03-09القانون

ماوهذا، والجنسالمنتوجنوعحددالمستهلكحمایةقانونفيبینما، المبیعالمدنيالقانونفي

القواعدلتنظیموالضمانالأمنتوفیرتركالجزائريالمشرعأنعلى، منه2و13/1المادةأقرته

القانونفيبینما، الغشوقمعالمستهلكحمایةقانوننصوصوكذلكالمدنيالقانونفيالعامة

لكترونيالإالموردإلتزامبالجزائريالمشرعهناكینصلمةلكترونیالإبالتجارةالمتعلق05-18رقم

.لكترونيالإللمستهلكوالضمانالأمنبتوفیر

الثانيالفرع

الإثباتعبءحیثمن

السلعةأو المنتوجقیمةمنالإحاطةإلى وتأثیرهالخفيالعیبیعودأنهالجزائريالمشرعأكد

، الجسامةمننوعإلى یؤديالتأثیرشرطحیث، ذلكمنالهدفیلغيحیث، فیهمنفعةلاكما

ـ بین الواقع والتطبیق ، حمایة المستهلك في بعض التشریعات العربیة، فاتن حسین حوى، عبد االله عبد الكریم عبد االله-)46(

، دراسة بحثیة مقدمة إلى الندوة العلمیة حول حمایة المستهلك العربي بین الواقع وآلیات التطبیق، (القانون اللبناني نموذجا)

.20ص.، 2014، بیروت، ل العربیةجامعة الدو ، مجلس وزراء العدل العرب، المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة
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كشفهعدمجراءوذلك ، مسبقاالعیببذلكعلملوالتعاقدوقتلیقتنیهكانماالمستهلكأنبإعتبار

، بالضمانحقهمنیمنعوإلا، التعاقدوقتبالعیبدرایتهبعدمالمستهلكمنویشترط، التعاقدأثناء

إضافة، كالمعتادالسلعةفحصبإمكانهلیسالمستهلككانإذا ماوضعفيالخفيالعیبویعتبر

وقتالسلعةفيالعیبتوافرج.م.قمن379/1المادةتؤكدحیث، قدیماالعیبیكونأنإلى 

، المستعجلالعیبغیرعلى، التسلیموأثناءقبلینتجالذيللعیبالمستهلكضمانبمعنى، التسلیم

.)47(البیعیتمأنقبلموجوداالعیبیكونأنیجبوأنه

الثالثالفرع

الدعوىلإقامةالمطلوبةالشروطحیثمن

البرهانیثبتأنمنهلابدلكترونيالإالمستهلكأنهوالدعوىلإقامةالمطلوبةوطر شالمن

أما، )48(مسبقاعلیهاالاتفاقتمالتيللخدمةمغایرة، تسلیمهاتمالتيالخدمةأو المنتوجأنعلى

لمالمعیبالمنتوجأنلكترونيالإالمستهلكیستدلأنهوالخفیةالعیوبضماندعوىلإقامة

مثلاالمطابقالتسلیمففي، هإرادتعلىبالتأثیرذلكأدىمما، منهامرجوةمصلحةأيیحقق

هذهلتسییرالإغراءغایتهإشهاراتیعملموردطرفمنالأنترنتعبرتنورةلإقتناءامرأةكلجوء

واللونالنوعبإختیاروذلك ، الموردمعاإلكترونیالتواصلعلىالمرأةبهذهأدىمما، الخدمة

وذلك ، مسبقارأتهاالتيللسلعةمطابقةغیربأنهالاحظتالسلعةلهذهتسلیمهاوعند، بهاالمعجب

إعباءاتهوشيءوأقلخسرتهمارجاعلإالتسلیمدعوىرفعإلى أةالأمر بأدىممااللونحیثمن

.التوصیل

وفي، المبیعللشيءإستعمالهبعدإلاالمشتريیدركهلا، الخفيالعیبضمانأنإلى إضافة

مثل، للخسارةعرضةأكثرهوالخفيالعیبأننظرنا

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، ةلكترونیالآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في عقود التجارة الإ، الذهبي خدوجة-)47(

.137-136ص.ص، 2015، جامعة أدرار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الخاص الأساسي، الحقوق

.422ص.، مرجع سابق، لدینرحالي سیف ا-)48(
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لیسالأمرحقیقةفيولاكنحرعسلأنهامنهاظناالتاجرعندمنعسلقارورةشراء

منأملخیبةإلى بالمشتريیؤديما، یشفيولایداويلافقطسكرعسلمجردإنمانحلعسل

العیوبضمانلدعوىاللجوءالمدینحقمنوهنا، لشرائهاللجوءالمعیبةهإرادتنتیجةشراءها

.منهامرجوةمصلحةأيیحققلملأنهالخفیة

الرابعالفرع

الدعوىتقادمحیثمن

منصورةالخفیةالعیوببإعتبار، الفرنسيالقضاءأقر لكترونيالإالمستهلكحمایةبهدف

وفي، منهالمرجوالهدففيللإستغلالالصالحالمنتوجعلىلتأثیرهاوذلك ، المطابقةعدمصور

ودعوىالتسلیمدعوىبینالمزجالمستحسنمنأنهالفرنسیةالنقضمحكمةأكدتالسیاقنفس

، مسبقاعلیهإتفقمابتسلیمالموردبإلزامیةفقطیكفيلا، رایهحسببالتسلیملتزامالإوأن، الضمان

بوضعوذلك ، وجهأكملعلىالخدمةوتأدیة، التعاقدمنالمستهلكمنالمرجوالهدفتحققوإنما

هذاإستغلالإلى الفرنسيالقضاءتطرقوقد، المواصفاتمعویتطابقالدائنرغبةتحتالمنتوج

للخدمةالشيءمطابقةعدمفإنذلكبعدماإلى التسلیمبدعوىإبتداءا، عدیدةمجالاتفيالمزج

فيوذلك ، قضائیةدعوىیرفعأنالمستهلكفعلى، المدینمسؤولیةتترتب، سابقاهافیالمرغوبة

فيالمشرعأقرهماوهذا، ج.م.قمن383المادةأقرتهماوهذاالتسلیمتاریخمنواحدةسنةأجل

، العیوببضمانخلالالإعننتجتالتيوالمسؤولیةالمطابقالتسلیمبینحیث، 379/1المادة

ودعوىالضماندعوىفيللمطالبةالزمنیةالمدةوحدالذيالفرنسيالقضاءإجتهادأعتبرفقد

.الجزائريالقضاءإلیهتطرقماعكس، صائبالتسلیم

العلاقةفيضعیفاطرفابإعتبارهلكترونيالإالمستهلكفإن، الإتجاههذارأيوبتطبیق

أرادهاالتيللمواصفاتالشيءمطابقةأو المنتوجعیبإلى تولههعدمإلى بهیؤديما، التعاقدیة
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مما، الضمانلدعوىالمحددةالمهلةإنقضاءبعدإلا، الوظیفيبالجانبیتعلقماوبالأخصمسبقا

.)49(الدعوىهذهإقامةفيللمستهلكالوقتلیفوتبوسعهمابكلبالبائعیسعى

الثالثالمبحث

لإلتزاماتهموردالإخلالحالةفيالمقررةالمدنیةجزاءاتال

خطأفيالمضروروقوع، لكترونيالإالتعاقدأثناءو قبلمااتلتزامبالإخلالالإعندیترتب

بالقاضيیدفعما، الأضرارهذهإلى أدىالذيالدافعبتوفروذلك ، بأضرارخیر الأهذایتسببما

.)50(العینيالتنفیذإمكانعدمحالةفي، بالتنفیذلتزامالإعدمجراءبالتعویضالحكم

وذلك ، التقصیریةالمسؤولیةبدعوىبتمسكهالدائنإشتراطج.م.قمن124المادةفتؤكد

قبلمنلتزامبالإخلالالإإلى یؤدیاناللذانوالضررالغلطفيونحصرهاهاأركانتوفربضرورة

.)51(التعاقدیةالعلاقةفيضعیفاطرفابإعتبارهالعقدضحیةالمستهلكیبقىإذ ، المدین

المادةأحكامإحترامعدمحالة"في:تنصالتيق.ت.إمن14المادةنصإلى بالإضافة

أنلكترونيالإ للمستهلكیمكن، لكترونيالإ الموردطرفمن، أعلاه13المادةأو أحكام10

.به"لحقالذيالضررعنوالتعویضالعقدإبطالیطلب

، العقدإبطالفيالحقللدائنالسماحإلى دینبالمیدفعللمبیعالكافيالعلمعدمأنبحیث

.ج.م.قمن)52(86و18المادةنصإلى إستناداوذلك ، المعیبةالإرادةصاحبكونه

، جامعة حسیبة بن بوعلي شلفلكتروني، تأثیر الإلتزام بالتسلیم في عقد البیع على حمایة المستهلك الإ، قلوش الطیب-)49(

.245-243ص.ص.، 2021، الجزائر

(50) - Chafik Chehata, la notion de responsabilité contractuelle le concept de propriété, étude

de droit 2-musulman (travaux et recherches de l’université de droit d’économie et de sciences
sociales de Paris-série Afrique-1) première édition, France, p.60.

.سالف الذكر، المدني الجزائريالمتضمن القانون، 58-75رقم من القانون124المادة انظر-)51(

.سالف الذكر، المدني الجزائريالمتضمن القانون، 58-75رقم من القانون86و81وادالمانظر-)52(
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شروطلتوفروذلك ، والتعویضبطالالإبینبالجمعاللجوءللدائنیمكنذلكعلىوزیادة

شروطهبتحدیدبطالالإإلى تطرقناولهذا، الوقتنفسفيعلام الإبلتزامبالإخلالوالإبطالالإ

.)53(الثاني)(المطلببالتعویضالمطالبةأیضاونتناول، الأول)(المطلب

الأولالمطلب

بطالالإ

وذلك ، التعاقدعملیةفيالخضوعقبلاتهإلتزامبلكترونيالإالموردیقملمإنباطلاالعقدیعد

بالمطالبةبهیؤديماوهذاذلكفيخبرةلدیهلیسالضعیفالطرفكانإذا خاصة، صراحة

.)54(باطلایعدبعدعنفالتعاقد، بطالبالإ

عدمحالة"في:أنعلىتنصالتي)55(05-81رقمالقانونمن41المادةأقرتحیث

یمكنلكترونيالإ الموردطرفمن، أعلاه13المادةأو أحكام10المادةأحكامإحترام

.به"لحقالضررعنوالتعویضالعقدإبطالیطلبأنلكترونيالإ للمستهلك

بالبیاناتالغلطهذایتعلققدحیث، الجوهريالغلطنتیجةالعقدإبطالیكونأنیشترط

حیثالعقدضحیةنفسهالمستهلكدیجفهنا، بهادرایةعلىالمستهلكیكنلمالتي، بالعقدالخاصة

موردالبینالبعیدةالمسافةإلى ذلكویعودخللعنهاینتجالأنترنتعبرالتعاقدأننجدماعامة

حولرأیهبإبداءیبدأحیثالأنترنتعبرالموردمعتواصلهعندالمستهلكأنزیادة، ستهلكوالم

الضغطنتیجةذلك، عقدبراملإالمستهلكموافقةعنعبارةيأالر هذاأنوردللمىیوحذلك، المنتوج

یعتبرالأمرحقیقةفيو ، الموافقةعنیعبرالرمزوهذانترنتالأشبكةفيرموزمنرمزعلى

ابطال العقد إلى حیث نتطرق، العقدعنیتراجعأنبساطةبكلمستهلكللوبإمكانفقطغلط

.576ص.، مرجع سابق، سقلاب فریدة-)53(

.62ص.، مرجع سابق، بوشریقن زهرة-)54(

سالف الذكر.، ةلكترونیالمتعلق بالتجارة الإ، 05-18من القانون رقم 14المادة -)55(
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ابطال العقد استنادا إلى في حین نتطرق أیضا، (الفرع الأول)نظریة عیوب الرضا إلى استنادا

.)56((الفرع الثاني)لعدم العلم الكافي للمبیع 

الأولالفرع

الرضاعیوبنظریةإلى إستناداالعقدإبطال

فالإرادة، العقدتكوینفيالمسؤولینولكونهمالعقدلطرفيالمنفردةالإرادةتقتضیهلمانظرا

فيحیث، والبطلانالإرادةعیوبلنظریةطبقاتؤكدالعامةفالقواعد، بإختیارتكونأنیجب

بهذاخلالالإوبینالعیوبتلكبینرابطةهناكأنإكتشفلكترونيالإالتعاقدقبلالمرحلة

.)57(لتزامالإ

فيأثرهلإنعدامالإستغلالیستبعدحیث، الدائنحمایةإلى الجزائريالمشرعیسعىبحیث

یجهلشخصینبینتبرمأنهابماةلكترونیالإالعقودأنحیث، الأنترنتعبرتبرمالتيالعقود

.)58(بطالالإحقوهوواحداحلاتقترحالغلطنظریةلذا، الآخرحداالو 

غلطفيالمستهلكوقوعأساس علىالعقدإبطال:أولا

، المتعمدةوالإرادةعیبفیهالتيالإرادةبینالتمییزمنلابدأنهساس الأهذافيقولهالمراد

تعلقتأنهامهمایریدهالذيللشيءتائهشخصمنصادرةأنهاغیرموجودةهيالأخیرةفهذه

هناكحیث، معیبةالسیاقنفسفيفتعتبرمختارةالإرادةكانتإذا أما، موجودةوتعتبربحملها

مجلة البحوث والدراسات القانونیة ، ة"لكترونی"الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في العقود للإ، بنت الخوخ مریم-)56(

، 2022، تیبازة، مرسلي عبد االلهجامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 02العدد ، 06المجلد ، والسیاسیة

.77-76ص.ص.

، تخصص القانون الخاص، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، الالتزام المهني بالإعلام، بولنوار عبد الرزاق-)57(

.301ص.، 2017، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق

.40ص.، مرجع سابقأورزیق نعیمة، ، تیغدین صونیة-)58(
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بماكاملسلطانلهالیسحیثخاطئةتعتبرهنافالإرادة، الشخصیدركهالاإرادةلاتصرفات

.)59(مختارةأنها

غالبوفي، بالتعقیدفیهاالمعاملاتتتصفأین الأنترنتعبرلكترونيالإالعقدفيأنبما

المستهلكرؤیةلعدمیعودوهذا، الغلطفیهیكثرالعقدهذاأننجدحیث، بعدعنالعقدیتمالأحیان

یدفعللإغراءالمحترفونیستعملونهالذيوالكذبالتزییفأنإضافة، بالعقدالمتعلقةللمعلومات

هذاأنخاصة، بعدعنوذلك ، المنتوجرؤیةأثناءفقطسابقتوهملأنهغلطفيللوقوعبالمستهلك

.)60(العقدإبطالبالمطالبةلهیجوزالمتعاقدفإنجوهریایعتبرالغلط

التدلیسعیبأساس علىالعقدإبطال:ثانیا

الدافعهوأنهرغم، التدلیسجراءباطلایكونسوفالعقدبأنوالعقوداتلتزامالإقانونأقر

مایصلحلنالتدلیسأنكون، العقدإبطالإلى الدعوةالمستهلكحقومن، للتعاقدالخضوعفي

یقعفالأول، والتدلیسالغلطبینخلطیكونأنیمكنثحی، كثیرةأضرارمنالمدلسإلیهتعرض

تغلیطویعتبرآخررأيبتدخلهو"التدلیس"الثانيأما، عنهأجنبیةإرادةتدخلأندونالدائنفیه

والخدعةبالملابسةدرایةعلىكانلوالعقدبراملإاللجوءعدمعلیهللدائنظهرإذا ، قصدعن

"یجوز:علىج.م.قمن86المادةعلیهنصتماوهذا، عقدإبرام لغایةالمتدخلإلیهالجأالتي

الجسامةمن، عنهالنائبأو المتعاقدینأحدإلیهالجأالتيالجبلكانتإذا للتدلیسالعقدإبطال

إذا ملابسةأو واقعةعنعمداالسكوتتدلیسویعتبرالعقدالثانيالطرفأبرملمالولاهابحیث

.)61(الملابسة"هذهأو الواقعةتلكعلملوالعقدلیبرمكانماعلیهالمدلسأنثبت

، 1981، مصر، دار النهضة العربیة، 3ط.، 1، المجلد الوسیط في شرح القانون المدني، نهوري عبد الرزاقسال-)59(

.132ص.

كلیة ، 01العدد ، مجلة العلوم القانونیة، "دور الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في حمایة رضا المستهلك"، أحمد بومدین-)60(

.181ص.، 2010، سعیدة، الدكتور مولاي طاهرجامعة ، الحقوق والعلوم السیاسیة

العدد ، 15المجلد ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "الغلط والتدلیس في القانون الجزائري"، وصري محمد بلقاسمب-)61(

.502-495ص..ص، 2022الجزائر ، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 02
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للتعاقدالدافعویعتبر، مستهلكللذكرهدونبالعیبدرایةعلىیكونالبائعأنهوفالتدلیس

أوله، أنواعالفقهاءعندالتدلیسأنحیث، فیهالرغبةبالمشتريأدىما، المبیعفيعیبكإخفاء

كبیع، ذلكعكسأنهبالمشتريدرایةدون، جودةذوأنهعلىالمبیعتسییرهوالفعليالتدلیس

التاجرأنرغم، حرعسلوإعتبارهاعالیةجودةذاتأنهاالمشتريمنظناعسللقارورةالتاجر

المثیرالخارجيمظهرهاإلى بالنظرمحاسنهافیهایظهرلاكنه، حرلیستفقطسكریبیعها

.للإغراء

السعيمع، الخدمةفيبعیبالمبإخفاءمنهونقصد، بالكتمانالتدلیسهوالثانيالنوعوأما

"المسلم:والسلامالصلاةعلیهالنبيقولبالسنةوإستدلالا، الوقتنفسفيثمنهامنالتنقیصفي

.)62(له"بینهإلاعیبهفیبیعاأخیهمنباعلمسلمیحلولا، المسلمأخو

الثانيالفرع

للمبیعالكافيالعلملعدمإستناداالعقدإبطال

إستعمالحولللمستهلكإعلامهكعدماتهإلتزامبالبائعیخلعندماهناباطلاالعقدیكون

الخاصةالبیاناتتقدیمالموردعلىأنكما، العقدتنفیذحالبهالمتعلقةوالخصائصالمنتوج

قوةأنكما، المعلوماتیةـةلكترونیالإكالمستلزماتمعقدةالأخیرةهذهكانتإذا خاصة، بالخدمة

إلى الموضوعهذافيالفرنسیةالنقضمحكمةأشارتحیث، فیهالكتابةتشترطعلام الإبلتزامالإ

بتحقیقإلتزامهو، تكنولوجیةوسائلعبرالجاریةالعقودفيبالمعلوماتبالإدلاءلتزام"الإ:أن

.نتیجة"

ضعیفاطرفا"المستهلك"بإعتبارهالدائنعلىمنتوجهعرضحینلكترونيالإالموردفعلى

والخدماتبالعملةبالثمنیتعلقفیماخاصة، الخدمةخصائصتحدید، المنتوجبسیماتدرایتهلعدم

منتوجبینالفرقمنیتمكنولاالخبرةعدیملمستهلكانأكون، السلعةوكیفیةكمیة، البیعبعدما

.وآخر

، د.ب.ن، التدلیس في البیوع دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني الكویتي، الرحمانمحمد البالول عبد -)62(

.913-901ص.ص.، د.س.ن
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التعرفمستهلكالمنلابدفذلكطبیعیاشخصاكانسواءاالموردعلىیتعرفأنیمكنكما

لجوئهلعدمتفادیاذلك، معهالتواصلوسیلة، للموردالتجاريالسجل، المشروعمقرعنوانعلى 

شكلهاعلىالتعرفمنلابدإذن، معنويشخصأمامفهوتجاریةشركةكانتإذا بینما، للقلق

إعلام الموردعلىفلابد، البلادخارجوذلك ، الشركةهذهمقروجودحولعلام الإ، القانوني

یترتباتهإلتزامبالتعاقدقبلالمدینإخلالف، بالخدمةخاصةالجوهریةالمعلوماتحولالمستهلك

.)63(المعیبةهرادتلإنظراالعقدإبطالبلهالسماحمستهلكبالیؤديمما، تدلیساذلكعلى

فهذا، بطالللإقابلاأو اطلامنهشقفيالعقدكان"إذا:أنم.قمن104المادةتؤكد

قابلاأو ، باطلاوقعالذيبغیرلیتمكانماالعقدأنتبینإذا إلا، یبطلالذيهووحدهالشق

.سابقاعلیهاكاناالحالةإلى التعاقدطرفيبعودةوذلك ، كله"فیبطلبطالللإ

الثانيالمطلب

بالتعویضالمطالبة

المادةأقرتهماوهذا، اتهإلتزامبالموردإخلالجراء، بالتعویضالمطالبةالمستهلكحقمن

خلالهامن، منظومةوضعبموجبالمدینالمشرعألزمحیث، ةلكترونیالإالتجارةقانونمن40

تسلیمضروریةبصفةبوجوبألزمالموردأنبحیث، بالرفضرایهإبداءبفضلهاللمستهلكیمكن

منساعة24مدةفيوذلك ، سجلقدطلبهأنالدائنللشخصتأكیداالأنترنتعبرإستلاموصل

إذا ، المسؤولیةمنللتهربالإمكانیةعدیمالموردأنحیث، الإعلانیةالرسائلرفضرغبتهتلقیه

الموافقةأنةلكترونیالإالتجارةقانونمن32المادةوتؤكد، لهاالمستهلكرفضالوصلتضمن

.)64(الإنتفاءإلى للموردالمدنیةبالمسؤولیةیدفعالإعلاناتتلقيمنالدائنطرفمن

فيالرجوعحق، الإعلامبلتزامالإدائرةفيكضمانةمستهلكالبهایتمسكأنیمكنوما

.بالمستهلكالمدینألحقهالذيالضررجراءالمسؤولیةجزاءبمثابةالتعویضأنكون، العقد

.123-121ص.ص.، مرجع سابق، سي یوسف زاهیة حوریة-)63(

كلیة ، انونتخصص دولة في الق، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، الإلتزامات بالإعلام، ریموش فرحات-)64(

.202ص.، 2012، الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدة، الحقوق والعلوم السیاسیة
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الأوللفرعا

التعویضنطاق

عقدیةمسؤولیة، المدینطرفمنالمنتوجكیفیةحولللدائنالإستعلامعدمعلىیترتب

وأضرارمادیةاضرارمنفیهابما، أضرارعنهتنتجحیث، الإعلامبالتعاقديقبلفترةخاصة

.معنویة

المادیةالأضرار:أولا

هذاأنحیث، والعینیةالشخصیةالحقوقبمساسالأمرتعلقإذا المادیةالأضرارعنفأما

من124المادةنصتحیث، ماليوغیرمالیةسواءا، للمضرورمشروعةبمصلحةملحقالضرر

سبباكانمنیلزمللغیرضراراویسبببخطئهالشخصیرتكبهكانأیافعل"كل:أنهعلىج.م.ق

.)65(بالتعویض"حدوثهفي

الضررعنالتعویضویشمل، التقصیریةبالمسؤولیةالماديالضررعنالتعویضویتعلق

.توقعهیمكنلاوماتوقعهیمكنالذيالمباشر

المعنویةالأضرار:ثانیا

بالتعویضوعلیه، الإعلامفيكذبمن، اتهإلتزامبالمدینإخلالإلى المعنويالضرریعود

، العقدبراملإالإجتیازلعدمسابقاتوقعهلعدممضروراوأنهإثباتعبءعلیهوقعالذيللمستهلك

بتنفیذیقململكترونيالإالبائعأنالكشفكذلك، اإلكترونیعلیهالمعروضةالخدمةجراءوذلك 

ج.م.قمنمكرر182المادةتنصحیث، أملبخیبةمصابهناالدائنأنّ القولویمكن، هإلتزام

.)66(السمعة"أو الشرفأو بالحریةمساسكلالمعنويالضررعنالتعویض"یشمل:أنهعلى

.368ص.، مرجع سابق، بن عدیدة نبیل-)65(

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوقلكتروني، حمایة المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإ، بن یحیى وفاء-)66(

.83ص.، 2016، الجزائر، خدةجامعة بن یوسف بن ، كلیة الحقوق
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الثانيالفرع

التعویضتقدیرطرق

علىالعقدطرفيبینالاتفاقإجازةمع، قضائیةبطریقةیتمأنالتعویضتقدیرفيالأصل

تحدیدفيالعقدطرافلأالحریةیتركالإتفاقيفالتقدیر، كلیةشروطهتحققمقابلالتعویضثمن

ماليبمقابلوذلك ، مسبقاعلیهكانماإلى المتضررإرجاعهوفالتعویض، علیهالمتفقالمبلغ

الضررعنالدائنلتعویضماليمبلغتقدیرللقاضيیمكنكما، العینيالتعویضأمامنكونوهنا

، ةلكترونیالإالمدنیةالمسؤولیةفيیطبقماوغالبا، )67(بمقابلبالتعویضیعرفما، بهلحقالذي

شركةأن2010فيالفرنسیةالإستئنافمحكمةأقرتهماوهذا، الشخصیةبالحقوقكالإنتهاك

)e-Bay(دیورعطوربیع، السلعهذهبینومن، الأنترنتفيتزییفهاتمالتيالسلعببیعقامت

)Dior( ، المنتوجاتتلكأنشأتالتيالشركةسمعةعلىبالتعديوذلك)68(.

بینبطماوهذاالدائنحقمنالتعویضأنج.م.قمن186المادةتؤكدذلكإلى إضافة

لإیضاحالمشرعإلیهتطرقماوهذا، أضرارارتبخطأخیر الأهذاإعتبروقدأخیر والتالتعویض

.القانونيالتعویضتقدیركیفیة

(67)- Le tourneau et Loic Cadiet philipe, Droit de responsabilité, 103eme édition Dalloz Delta,

Paris, 1997, p.231.
الحقوق كلیة ، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، والمسؤولیة التعاقدیة الناتجة عنه"لكتروني"العقد الإ، زواویة لعروي-)68(

.31ص.، 2017، سعیدة، جامعة د.الطاهر مولاي، والعلوم السیاسیة
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خلاصة الفصل

الالتزام بالاعلام قبل التعاقدي الالكتروني ما هو الا مرحلة سابقة للتعاقد، ویعني ذلك 

احاطة المستهلك الالكتروني بكل المعلومات الجوهریة التي یجهلها عن السلعة، فهذا الالتزام یدخل 

الواجبات المفروضة على المورد الالكتروني، حیث اقر المشرع الجزائري مسؤولیة على ضمن 

عاتق المورد الالكتروني بتقدیر الجزاء المدني عن الاخلال بالالتزامات قبل التعاقدي الالكتروني، 

دي وذلك من خلال حق المستهلك في ابطال العقد استنادا الى مخالفة الالتزام بالاعلام قبل التعاق

الالكتروني، كما یمكن للمستهلك الرجوع بالمطالبة بالتعویض عما یكون قد أصابه من ضرر.
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2018ماي10، مؤرخ في 05-18رقمالجدیدالقانونالجزائريالمشرعوضعلقد

بحمایةالمتعلق03-09رقمقانونإلىو العقوباتقانونإلى استناداةلكترونیالإبالتجارةالمتعلق

.لكترونيالإالاستهلاكعقدفيلكترونيالإللموردالجزائیةالمسؤولیةلتحقیقالغشوقمعالمستهلك

للموردالجزائیةمسؤولیةتحدیدالجزائريالمشرعإمكانیةمدىالفصلهذافينبینهذاوعلى

هذاوعلى، الشأنهذافيالمفعولالساریةللقوانینوفقالكترونيالإالإستهلاكعقدفيلكترونيالإ

-18رقمالقانونبموجب، متتالیةمباحثثلاثفيلكترونيالإللموردالجزائیةالمسؤولیةسنتناول

الإستهلاكعقدإبرام قبللكترونيالإللموردالجزائیةالمسؤولیةنتناولبحیث، الجدید05

، )المبحث الأول(والإحتیالوالخداعالغشجریمةضدالجزائیةالمسؤولیةفيوالمتمثلةلكترونيالإ

لكترونيالإالإستهلاكعقدفيالتعاقدأثناءلكترونيالإللموردالجزائیةالمسؤولیةلدراسةننتقلثم

الجنائیةالحمایةوبالتالي، )الثانيالمبحث (لكترونيمن خلال تجریم الإعتداء على المستهلك الإ

عند تنفیذلكترونيالإللموردالجزائیةالمسؤولیةدراسةوأخیراتوثیقخدمةبضمانالموردخلاللإ

، لكترونيالإللمستهلكالفاتورةتقدیمبخدمةالموردإخلالفيالمتمثلةلكترونيالإالإستهلاكعقد

.)الثالثالمبحث (ةلكترونیالإالتجاریةالمعاملاتسجلاتبحفظهإخلالمع
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الأولالمبحث

لكترونيالإ الإستهلاكعقدإبرام قبللكترونيالإ للموردالجزائیةالمسؤولیة

، والخداع، (الغشكجریمةتقلیدیةجرائمإرتكابفيیقعأنیمكنلكترونيالإالموردإن

هذالحمایةبالمشرعأدىالذيالأمر، كضحیةالمستهلكلوقوعلكترونيالإالعقدفيوالإحتیال)

.الجرائمهذهجراءخیر الأ

نتناولحینفي، الأول)(المطلبوالخداعالغشجریمةالمبحثهذافينتناولسوفولهذا

.الثاني)(المطلبالإحتیالجریمة

الأولالمطلب

والخداعالغشجریمةفيللموردالجزائیةالمسؤولیة

أضرارابهتلحقأنشأنهامنالتيوالأفعالللممارساتوقتأيفيالمستهلكیتعرضقد

یعتبرإذ ، الإستهلاكیةالموادفيالغشمنهالاسیما، جسمانیةأضراراالأحیانغالبفيتكون

الموادفيوالخداعالأرباحتحقیقفيغایتهإلى للوصولالموردیستعملهاالتيالوسیلةالغش

المستهلكفیجد، للبیعالمعروضةالخدمةعلىالمصدرأو النوعفيكالخداعأیضاالإستهلاكیة

هامةمعلوماتبإخفاءوذلك ، بسهولةعلیهالتحایلمنالموردیمكنقدمما، ضعفدائرةفينفسه

.)69(عدةوأخطارأضرارفيووقوعهولازمة

إلاّ أنّه ، والخداعالغشجریمتيبینالجزائريالعقوباتقانونفيالجزائريالمشرعیفرقولم

، الغشجریمةمننطاقأوسعالخداعجریمةأنبحیث، بهاالخاصةالاوصافمنهمالكلاوضع

الغشجریمةعكس، إستعمالهامجالكانأیابضاعةأو سلعةإسمتحتیندرجماكلتشملحیث

كما، الفلاحیةوالمنتجاتالطبیةوالمنتجاتالمواد، والحیوانللإنسانالموجهةالموادتشملالتي

تخصص قانون ، شعبة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قمع الغش في إطار قانون حمایة المستهلك، شبیح مریم-)69(

.9، ص2015، ام البواقي، جامعة العربي بن مهیدي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الاعمال
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علىتقعالتيالخداعجریمةخلافعلى، للبیعمعدةسلعةأو مادةعلىالغشجریمةتقع

.)70(عقدإبرام بمناسبةالمتعاقدالشخص

وجریمة، الأول)(الفرعالغشجریمةنتناولبحیث، حداعلىجریمةلكلنستعرضولهذا

.الثاني)(الفرعالخداع

الأولالفرع

الغشجریمةفيالموردمسؤولیة

علیهاتقومالتيالأركانثم، (أولا)الغشجریمةتعریفمحاولة، الفرعهذافيوندرس

.(ثالثا)الغشلجریمةالمقررةالعقوباتإلى وصولا، (ثانیا)الغشجریمة

الغشجریمةتعریف:أولا

التنظیممعتتفقلاالتيالمشروعةغیرالمعالجةأو التلاعبإلى لجوءكل":الغشیعتبر

70المادةلنصطبقا"التزویر"بالغشالمشرعقصدوقد، )71("المنتوجتعریفإلى بطبیعتهاوتؤدي

.الغشوقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق، 03-09رقمالقانونمن

بسوءخداعأسلوبإستعمالهووالغش، البضائعطبیعةأو أصلبشأنغشاالغشیعتبر

.)72(بالغیرضرارلإاأو میزةعلىللحصولنیة

مذكرة لنیل شهادة الماستر ، في التشریع الجزائريلكترونيحمایة المستهلك الإ، عویسي عبد الحمید، یاسین جاب االله-)70(

.32ص، 2021، الجلفة، جامعة زیان عاشور، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الأعمال، في الحقوق

، دار الفجر للنشر والتوزیع، 1ط.، والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیةشرح جرائم الغش في بیع السلع ، بودالي محمد-)71(

.27ص.، 2005، الجزائر

، د.س.ن، منشورات الحلبي، 1ط.، القاموس القانوني الثلاثي، صلاح مطر، روحي البعلبكي، موریس نخلة-)72(

.31ص.
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ویقع، الاقتصادیةوالجرائمةلكترونیالإالجرائمأشكالأحدةلكترونیالإبالتجارةالمرتبطالغش

، ةلكترونیالإالجریمةنطاقوداخلالتقلیديالتجاريالغشضمنالأنترنتعبرالتجاريالغش

.)73(العامةللقواعدطبقاللجریمةنتعرضیجعلناماوهذا

الغشجریمةأركان:ثانیا

:أساسیینركنینعلىتقوم، الجرائممنكغیرهاالغشجریمةإن

الغشلجریمةالماديالركن.1

المادیاتهيأو الماديكیانهاأو الخارجيمظهرهاالغشلجریمةالماديبالركنیعني

ركندونجریمةلابحیث، التجریمنصوصحددتهاكما، الخارجيالعالمفيالمحسوسة

.)74(مادي

والموجزةج.ع.قمن)75(143المادةفيالأفعالمنمجموعةعلىالجزائريالمشرعجاء

:التالیةالصورفي

منتوجاتأو مشروباتأو طبیةموادأو الحیوانأو الإنسانلتغذیةصالحةالموادفيالغش.أ

للإستهلاكمخصصةطبیةأو فلاحیة

بمنتجاتخلطهأو ذاتهالشيءعناصربتغییرسواءایقعتشویهأو تغییركلبالغشیقصد

المادةفيعلیهاالمنصوص، النافعةعناصرهامنشيءإنقاصأو غریبةمادةإضافةأو أخرى

:التالیةالوسائلبإحدىج.ع.قمن)76(143/1

مجلة المعالم للدراسات ، في ظل التشریع الجزائري"لكتروني"الحمایة الجنائیة للمستهلك الإ، بن سماعیل سلسبیل-)73(

.296-295ص.ص ، 2017، جامعة غردایة، كلیة الحقوق، 2عدد ، القانونیة والسیاسیة

.101ص.، 2013، الجزائر، دار الهدى، محاضرات في القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، خلفي عبد الرحمان-)74(

، ج.ر.ج.ج، یتضمن قانون العقوبات، 1966جوان 8في، مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 431أنظر المادة -)75(

یتضمن ، 2004نوفمبر 10، مؤرخ في 15-04المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 1966جوان 11، صادر في49عدد 

معدل ومتمم.، 2004نوفمبر 10، صادر في71عدد ، ج.ر.ج.ج، قانون العقوبات

سالف الذكر.، یتضمن قانون العقوبات، 156-66من الأمر رقم 431أنظر المادة -)76(
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نفسمنبمادةأو ، مختلفةأخرىبمادةالسلعةخلطوهو:الخلطأو بالإضافةالغش-

إخفاءبغرضأو ، خالصةالسلعةبأنالإعتقادزرعبغیة، جودةأقلنوعیةذاتولكن، الطبیعة

الحلیبإلى الصناعيالحلیبمنلترإضافة:مثل، عالیةجودةبوصفهاإظهارهاأولنوعهارداءة

مطابقاأو وتنظیمیةقانونیةبنصوصترخیصهتمالإضافةأو الخلطهذایكونألابشرط، الطبیعي

.التجاریةوالأعرافالعاداتتقتضیهلماوموافقا

المادةكانتإذا بالإضافةالغشویثبت، الإضافةأو الخلطبمجردالغشجریمةتقومبحیث

.)77(الأصلیةللمادةالطبیعيالتكوینفيتدخللاالمضافة

المنتوجتكوینفيالداخلةالعناصرمنجزءبإنقاص، فیهاالغشویتحقق:بالإنقاصالغش−

بغرضوذلك ، مكوناتهاأو وزنهاعلىالجانبیدخلهالذيالتعدیلأو التغییرطریقعن، الأصلي

معالسلعةفيعیبإحداثإلى الغشهذایؤديبحیث، سلبهتمالذيالعنصرمنالإستفادة

خیر الأهذاوتركالعنصرهذامنللإستفادةاللبنمنالدسمإنقاصمثل، بطبیعتهاإحتفاظها

.)78(للبیعأصليكمنتوج

لكنها، والتنظیماتللقوانینمطابقةالصنعفيالداخلةالموادتكونأنوهو:بالصناعةالغش−

القانونیةللنصوصتمامامخالفةالموادهذهتكونأنأو ، قانوناالمحددةالنسبةمنأقلتكون

.)79(منتجیهاأو صناعهاطرفمنأبتكرتموادوهيوالعرفیةوالتنظیمیة

الأثاثأنغیر، جودةذاتالأصليالخشبمنمصنوعأنهعلىأثاثیبیعتاجركقیام

.بكثیرجودةأقلخشبمنالحقیقةفيمصنوع

، 2007، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1ط.، دراسة مقارنة، حمایة المستهلك، عبد المنعم موسى إبراهیم-)77(

.154ص.

.16ص، مرجع سابق، قمع الغش في إطار قانون حمایة المستهلك، شبیح مریم-)78(

، بن یوسف بن خدةجامعةالسیاسیة، ، كلیة الحقوق والعلوم في العلوممذكرة الماجستیر، حمایة المستهلك، كالم حبیبة-)79(

.103ص.، 2005، الجزائر
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مسمومةأو فاسدةأو مغشوشةموادبیعأو للبیعوضعأو العرض.ب

معروضةالمسمومةأو الفاسدةأو المغشوشةالبضاعةتكونأنالجریمةهذهلقیامیكفي

.ج.ع.قمن)80(143/2المادةلنصطبقا، للبیع

الغشفيتستعملخاصةموادفيالتعامل.ج

تستعملخاصةوأجهزةموادفيالتعاملتجریمعلىج.ع.قمن)81(143/3المادةتنص

فيخاصةةلكترونیالإالمواقعفيمنتشرماوهوالعامةالصحةوقایةمبدأ تكریسقصدالغشفي

.المعروضةالسلععلىالرقابةغیاب

للغشتستعملخاصةموادإستعمالعلىالتحریض.د

ج.ع.قمن431/2المادةلنصطبقا، مباشرةغیربطریقةیقعالذيالغشذلكهو

ویعاقببذاتهاقائمةجریمةوهي، الغشفيالموادإستعمالعلىالحثأفعالعلىتنصبحیث

.أثرأيالتحریضعلىینجزلمولووحتى، أصلاالغشجریمةتقعلمولوحتى، القانونعلیها

الغشلجریمةالمعنويالركن.2

قیامبمجردالجریمةتقومفلا، للجریمةالنفسيالجانبالغشلجریمةالمعنويالركنیعتبر

الجریمةمادیاتبینرابطةهناكتكونأنیلزمبحیث، التجریملنصتخضعالتيالمادیةالواقعة

.)82(فاعلهاونفسیة

الموادإستعمالأو الغشوقوعبمجردتقعالتيالوقتیةالجرائممنالغشجریمةتعتبركما

.الفعلوقوعوقتالجنائيالقصدتوافرتتطلبوهي، الغشفي

سالف الذكر.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 156-66من الأمر رقم 431/2أنظر المادة -)80(

سالف الذكر.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 156-66من الأمر رقم 431/3أنظر المادة -)81(

.149ص.، مرجع سابق، محاضرات في القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، خلفي عبد الرحمان-)82(
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لمالجانيكانإذا ولهذاالمستمرةالجرائممنفهي، للبیعوالوضعالعرضلأفعالبالنسبةأما

.)83(حقهفيمحققالجنائيالقصدفإن، ذلكبعدوعلم، بدایتهوقتبالغشیعلم

الغشلجریمةالمقررةالعقوبات:ثالثا

الحبسفيوالمتمثلةالتهمةثبتتإذا بهاالحكمالقاضيعلىیجبأصلیةعقوباتفيتتمثل

.تكمیلیةلعقوباتإضافة، المالیةوالغرامةوالسجن

أصلیةعقوبات.1

منوغرامةسنواتخمسإلى سنتینمنبالحبسعلیهامعاقبجنحةالغشجریمةإن

.ج.ع.قمن)84(143المادةفيجاءماحسبوذلك ، دج50000إلى دج 00001

إلى دج 500000منالغرامة، سنوات10إلى سنوات5منالحبسعقوبةوترفع

قدمتأو تناولهاالذيبالشخصالفاسدةأو المغشوشةالغذائیةالموادألحقتإذا دج 1000000

.العملعنعجزأو مرضإلى له

دج 1000000منوغرامةسنة20إلى سنوات10منالمؤقتبالسجنالجناةیعاقبكما

عضوإستعمالفقدأو للشفاءقابلغیربمرضفمرض، المادةتلكتسممتإذا دج 200000إلى 

.إنسانالموتفيالمادةتسببتإذا ، المؤبدبالسجنالجناةویعاقب، مستدیمةعاهةفيأو 

التكمیلیةالعقوبات.2

وفيالغشلإرتكابإستعملتأخرىوسیلةوكلوالأدواتالمنتجاتمصادرةفيتكمنوالتي

.)85(الجریمةلإرتكابإستعملتوسیلةوكلوالأدواتالمنتوجاتمصادرةیتمالحالاتجمیع

ماونادرا، أیضاتكمیلیةعقوبةتعتبرالتي، بالإدانةالصادرالحكمنشرعقوبةإلى بالإضافة

.)86(بالمستهلكالأضرارجرائممكافحةفيفعالأثرمنلهالما، العامالقانونفيعلیهاینص

.18ص، مرجع سابق، شبیح مریم-)83(

سالف الذكر.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 156-66من الأمر رقم 431المادة -)84(

.297ص.، مرجع سابق، بن سماعیل سلسبیل-)85(
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الثانيالفرع

الخداعجریمةفيالموردمسؤولیة

أركانتبیانمع، (أولا)تعریفهنحاولماوهذا، الخداعجریمةیعرفلمالجزائريالمشرعإن

.(ثالثا)لهاالمقررةالعقوباتثم، (ثانیا)الجریمةهذه

الخداعجریمةتعریف:أولا

أو حقیقتهخلافعلىالشيءإظهارإلى تؤديأكاذیبأو بتصرفاتالقیامبالخداعیعني

الغلطفيالمتعاقدینمنكلإیقاعشأنهمنتصرفیعتبربحیث، الحقیقةیخالفبمظهرإظهاره

.)87(لهوصلتأو إستلمهاالتيالبضاعةحول

الخداعجریمةأركان:ثانیا

:كالآتيوهي، والمعنويالماديالركنفيوتتمثل

الخداعلجریمةالماديالركن.1

أو وسیلةبأيلكترونيالإالمستهلكخداعمحاولةأو الخداعلجریمةالماديالركنیتوفر

:حول، كانتطریقة

.المسلمةالمنتجاتكمیة-

.مسبقاالمعنیةتلكغیرالمنتجاتتسلیم-

.المنتوجإستعمالقابلیة-

.المنتوجمنالمنتظرةالنتائج-

.)88(اللازمةوالإحتیاطاتالإستعمالطرق-

، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة، أحمد محمد محمود علي خالف-)86(

.474ص.، د.س.ن، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 1ط.

.50-49ص.، د.س.ن، مصر، الإسكندریة، الجزء الأول، شرح تشریعات الغش، عبد الفتاح مراد-)87(

.293ص، مرجع سابق، بن سماعیل سلسبیل-)88(
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، المادةهذهفيالماديالركنأننجدإذ ، ج.ع.قمن)89(429المادةفيالشيءنفس

:فيسواءالمتعاقدیخدعأنیحاولأو یخدع، الجانبمنیصدرفعلكلفيیتوفر

.الطبیعة-

.الجوهریةالصفاتفي-

.المقاوماتنسبةأو التركیبفي-

.المصدرأو النوعفي-

.المسلمةالأشیاءكمیةفي-

.الأشیاءهویةفي-

الخداعلجریمةالمعنويالركن.2

العلم، بعنصریةالجنائيالقصدلتحقیقهایشترط، عمدیةجریمة، الخداعجریمةتعتبر

والمادة، علیهایعاقبالقانونوأن، بأركانهاالعلممعالواقعةإلى الجانبإرادةإنصرافأي، والإرادة

ضمنالبعضصنفهاولهذابالمستهلكالضررإلحاقیشترطلم03-09رقمالقانونمن68

.)90(الضررجرائمولیستالخطرجرائم

سالف الذكر.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 156-66من الأمر رقم 426أنظر المادة -)89(

.294-293ص.ص، مرجع سابق، بن سماعیل سلسبیل-)90(
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الخداعلجریمةالمقررةالعقوبات:ثالثا

والمتمثلةتكمیلیةوأخرىاصلیةبعقوبة، المستهلكیخدعموردكلالجزائريالمشرععاقب

:في

الأصلیةالعقوبات.1

المستهلكیخدعأنیحاولأو یخدعمنكلق.ع.جمن429المادةحكاملأطبقا

:حولكانتطریقةأو طریقةأو وسیلةبأیة، لكترونيالإ

.المسلمةالمنتوجاتكمیة-

.مسبقاالمعینةتلكغیرالمنتوجاتتسلیم-

.المنتوجإستعمالقابلیة-

.المنتوجصلاحیةمدةأو تاریخ-

أو دج20.000إلى دج2.000منوغرامةسنوات3إلى شهرینمنبالحبسیعاقب

.فقطالعقوبتینهاتینبإحدى

جزائريدینارألفخمسمائةقدرهامالیةوغرامةحبساسنوات5إلى العقوباتوتشدد

.مزورةأخرىبأدواتأو الكیلأو ، الوزنبواسطةسواءإرتكبقدالخداعكانإذا دج500.000

.التغیرأو الكیلأو الوزنأو المقدارأو التحلیلعملیاتفيالتغلیطإلى ترميطرق-

.تدلیسیةإدعاءاتأو إشارات-

عقوباتعلىالمشرعنصكما، )91(أخرىتعلیماتأيأو إعلاناتأو نشراتأو منشورات

.)92(ج.ع.قمنمكرر81لنصطبقاالمستهلكخداعیحاولأو یخادعموردلكلتكمیلیة

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، في حمایة المستهلك وقمع الغشدور أعوان الرقابة ، قوارطة وردة، بوشحدان یاسمین-)91(

، 2020، قالمة، 1945ماي 8جامعة ، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الأعمال

.32-31ص.ص.

سالف الذكر.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 156-66مكرر من الأمر رقم18انظر المادة -)92(
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الثانيالمطلب

الإحتیالجریمةفيلكترونيالإ للموردالجزائیةالمسؤولیة

بإعتبارها، لكترونيالإالمستهلكتهددالتيالإحتیالظاهرةبتجریمالجزائريالمشرعأقر

فيخبرةوالأقلالضعیففالطر كونهلكترونيالإالمستهلكخاصةوالدولالأفرادأمنتهددجریمة

آثارهامحوعلىوالقدرةالإخفاءبسهولةتتمیزالأخیرةهذهأنوكون، لكترونيالإالإستهلاكعقد

.تطبیقهافيسهولةوجودلكترونيالإللموردیجعلمما

القواعدطبقإلاّ أنّه ، لكترونيالإالإحتیالتجرمخاصةنصوصایتناوللمالمشرعنأبالرغم

.الظاهرةهذهلتجریم، النصببجریمةالخاصةالعامة

الإحتیالجریمةتعریفنتناولبحیث، متتالیةفروعثلاثةضمندراستهانحاولسوفوالتي

الجریمةلهذهالمقررةالعقوباتوأخیرا، الثاني)(الفرعالإحتیالجریمةوأركان، الأول)(الفرع

.الثالث)(الفرع

الأولالفرع

الإحتیالجریمةتعریف

:التاليالنحوعلىةلكترونیالإالتجارةمجالفيالإحتیالجریمةتعریفسنحاول

تشریعاالإحتیالجریمةتعریف:أولا

أو منقولمالعلىحقبغیرلغیرهأو ، لنفسهإستولىمنكلبأنهاالإحتیالجریمةتعتبر 

إسمبإتخاذأو إحتیالیةطریقةبأيبالإستعانةوذلك ، السندخیر الأهذاتوقیعأو سندعلىأو منفعة

، إلكترونيمعلوماتنظامأو ، المعلوماتیةالشبكةطریقعنصحیحةغیرصفةإنتحالأو كاذب

.)93(المعلوماتتقنیةوسائلإحدىأو 

مجلة الدراسات ، "جریمة الاحتیال المالي في ظل تكنولوجیا المعلومات"، بن عبد العزیز میلود، بن بو عزیز آسیة-)93(

.1369ص، 2022، أم البواقي، جامعة لعربي بن مهیدي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المالیة والمحاسبیة والإداریة
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أو سنداتأو منقولاتأو تلقي أموالأو استلامإلى كل من توصلیعاقب المشرع الجزائري 

، الشروع فیهأو بعضهاأو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتیال لسلب كل ثروة الغیرأو تصرفات

بنفس عقوبة الجریمة …الجزائري على الشروع في جریمة النصب بصفة عامةویعاقب المشرع 

تلقى أو استلامإلى كل من توصل"والتي تنص:)94(ق.ع.جمن372وذلك بنص المادة ، التامة

إبراء من أو مخالصاتأو وعودأو أوراق مالیةأو تصرفاتأو سنداتأو منقولاتأو أموال

شرع في ذلك وكان ذلك بالإحتیال لسلب كل ثروة الغیرأو أي منهاالحصول على أو إلى اتإلتزام

إعتماد مالي أو سلطة خیالیةأو صفات كاذبةأو الشروع فیه إما بإستعمال أسماءأو بعضهاأو 

أو أیة واقعة أخرى وهمیةأو في وقوع حادثأو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيءأو خیالي

خمس سنوات على الأكثر إلى یعاقب بالحبس من سنة على الأقلالخشیة من وقوع شيء منها 

دینار.20.000إلى 500وبغرامة من 

أذوناتأو سنداتأو الجمهور بقصد إصدار أسهمإلى وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ

صناعیة فیجوز أن تصل أو مشروعات تجاریةأو أیة سندات مالیة سواء لشركاتأو حصصأو 

دینار.200.000إلى عشر سنوات والغرامةإلى مدة الحبس

وفي جمیع الحالات یجوز أن یحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جمیع 

وذلك لمدة سنة على الأقل ، من بعضها وبالمنع من الإقامةأو 14الحقوق الواردة في المادة 

.)95("وخمس سنوات على الأكثر

فقهیاالإحتیالجریمةتعریف:ثانیا

بنیةالجوسسةمنهجینتهجإحتیاليسلوك"أي:بأنها، الإحتیالجریمةالفقهمنجانبیعرف

.مالي"إمتیازعلىالحصول

سالف الذكر.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 156-66من قانون رقم 372المادة -)94(

سالف الذكر.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 156-66من قانون رقم 372المادة -)95(
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تلكثمندفعطلبأو ، أصلاالموجودةغیروالخدماتالسلععرضفيهامادوراویلعب

.الشبكة"عبرالسلعأو الخدمات

محتویاتیستخدمالذيالإحتیاليالتخطیطمنشكل"أي:بأنها، آخرجانبیعرفهاكما

المعلوماتلتقاسمةلكترونیالإالمواقعلكتروني أو الإالبریدأو الدردشةغرف:مثلالأنترنت

.)96(المالیةالمؤسساتإلى الإحتیالنتائجلإرسالأو الإحتیالیة

:بأنهاةلكترونیالإالتجارةمجالفيالإحتیالجریمةتتمیز، ومنه

.الأموالجرائممن-

.الوطنیةللحدودعابرةجریمة-

.التطوروسریعةومستترةمخفیةجریمة-

.المتجددةالجرائممن-

.العنیفةغیرالجرائممنإعتبارها-

.إثباتهاصعوبة-

.)97(الخطیرةالجرائممنإعتبارها-

الثانيالفرع

الإحتیالجریمةأركان

منمجموعةبتوافرتقومالنصبجریمةأننجد، ج.ع.قمن372المادةنصبتحلیل

القیموتسلم، (أولا)الخطأفيالغیرلإیقاعإحتیالیةومناوراتوسائلإستعمال:وهيالعناصر

الجنائيالقصدتوفر، (ثالثا)للمالكمادیاضراراالتسلیمیسببوأن، (ثانیا)الوسائلتلكبواسطة

.(رابعا)

كلیة ، تخصص القانون الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، لكترونيالحمایة الجنائیة للمستهلك الإ، بزعیم نسرین-)96(

.40-38ص.ص.، 2020، مستغانم، جامعة عبد الحمید بن بادیس، قسم القانون العام، الحقوق والعلوم السیاسیة

.44-41ص.ص.، نفسهبزعیم نسرین، مرجع -)97(
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المستعملةالإحتیالیةالوسائل:أولا

فيوالمتمثلة، الغلطفيالضحیةإیقاعشأنهامنالتيالإحتیالیةالوسائلالقانونحدد

أو خیاليماليإعتمادأو ، حیالیةسلطةإستخدامأو ، كاذبةصفاتأو ، كاذبةأسماءإستعمال

وقوعمنالخشیةأو ، وهمیةواقعةأو حادثةوقوعفيأو ، شيءبأيالفوزفيالأملبإحداث

.شيء

یكونوالتيةلكترونیالإالتجارةمجالفي، )98(إنتشاراوالأكثرالأسهلالوسائلهذهتعتبر

.المستهلكضحیتها

القیمتسلم:ثانیا

شرعیةغیرواموالقیمعلىالإحتیالیةالوسائلإستعمالجراءالفاعلیتحصلأنیجب

فيالواردةالأخرىالوسائلأو ، )99(كاذبةألقابأو أسماءإستعمالیكفيلابحیث، بالغیرإضرارا

.(الإحتیال)النصبجریمةلقیامج.ع.قمن)100(372المادة

ذلكفيالشروعأو منهاالبعضأو الغیرثروةكلسلب:ثالثا

الأركانإلى بالإضافة، ذلكفيالشروعأو الغیرثروةبعضأو كلسلبیتمأنیجب

.النصبجریمةأمامتكونحتى، بالضحیةضررایلحقأنأي، السابقة

الجنائيالقصد:رابعا

إلى بالإضافةالعامالجنائيالقصدتوافرتتطلبالتيالعمدیةالجرائممنالإحتیالجریمةإن

.الخاصالقصد

الإحتیالیةالوسائلمنیأتیهاالتيالأفعالبأنالجانيعلمفيالعامالقصدیتمثل، بحیث

.القانونعلیهایعاقبالتسلیمعلىوحملهالمستهلكخداعشأنهامنوالتي

معدل ومتمم.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 156-66الأمر رقم من 372نص المادة -)98(

.189ص.، 2006، الجزائر، دار هومة، 5ط.، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، لحسین بن شیخ-)99(

سالف الذكر.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 156-66من الأمر رقم 372المادة -)100(



لكترونيالإالإستهلاكعقدفيللموردالجزائيةالمسؤوليةالثانيالفصل

49

الإحتیالصوربینومن، المستهلكمالعلىالإستیلاءنیةفيفیتمثل، الخاصالقصدأما

:لكترونيالإالمستهلكفیهایقعأنیمكنالتي

.ثمنهاسدادمنبالرغمعلیهاالمتعاقدالسلعةتسلیمعدیم-

.والجودةالثمنعاليأصليبمنتجشبیهةمقلدةلسلعالترویج-

.)101(الشهیرةالتسویقمواقعأحدسملإإنتحال-

الثالثالفرع

الإحتیاللجریمةالمقررةالعقوبات

منوغرامةالأكثرعلىسنوات5إلى سنةكمدةالحبسفيالإحتیالجریمةعقوبةتتمثل

إصداربقصدالجمهورإلى الشخصلجأإذا العقوبةتشددبحیثدج20000إلى دج 5000

أو تجاریةمشروعاتأو الشركاتسواءامالیةسنداتایةأو حصصأو سنداتأو أسهم

.)102(دج200000إلى والغرامةسنوات01إلى الحبسمدةوتصل، صناعیة

منالحرمانفيتتمثلتكمیلیةعقوباتتطبیقیمكن، الاصلیةالعقوباتإلى بالإضافة

سنواتخمسإلى الأقلعلىسنةلمدةوذلك ، الإقامةمنوالمنع، منهاالبعضمنأو ، الحقوق

.الأكثرعلى

منالتقلیلوبهدفوذلك ، إستثناءاتعتبرالتي، الصلحبغرامةالعقوبةالمشرعإستبدل

المادةحكاملأطبقاجزائیةمتابعةأیةقبلوذلك ، التجاريالمناخعلىوحفاظاالجزائيالوصف

.05-18رقمالقانونمن47والمادة45

بحمایةالمكلفةالإدارةتطبقهإداريإجراءهيبلالعقوبةمنالصلحغرامةتعتبرلابحیث

جمیعفيمقررةغرامةهيالصلحوغرامةلكترونيالإالموردوضعیةتسویةإلى سعیاالمستهلك

رقمالقانونمن38و37بالمادتینعلیهاالمنصوصللمخالفاتبالنسبةعداماالموردالمخالفات

81-05)103(.

سالف الذكر.، 156-66الأمر رقم من 372نص المادة -)101(

سالف الذكر.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 156-66أمر رقم -)102(

، سالف الذكر.بالتجارة الإلكترونیةالمتعلق، 05-18من القانون رقم 47-45–38-37أنظر المواد -)103(
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الثانيالمبحث

لكترونيالإ التعاقدأثناءلكترونيالإ للموردالجزائیةالمسؤولیة

لكترونيالإللموردوالوثائقوالبیاناتالشخصیةالمعلوماتمنبالعدیدالمستهلكیصرح

، للإنتهاكعرضةالمعلوماتهذهیجعلما، العقدإبرام مرحلةأثناءمباشرغیرأو مباشربشكل

غیرفيوإستعمالهاهاإستخدامبإساءةوذلك ، غیرهأو الموردجانبمنعلیهاالإعتداءفیتم

التجارةإطارفيالمتعاملینإلتزامإلى الحدیثةتشریعاتبالأدىما، لهاالمخصصةالأغراض

حمایةمع، لكترونيالإللمستهلكالشخصیةالبیاناتلحمایةضماناتوضعبإلزامیةةلكترونیالإ

ینعقدإثرهوعلىةلكترونیالإللتجارةالمختصهویعتبرالذيلكترونيالإالمحلتوثیقخدمة

.)104(العقد

الشخصیةللبیاناتالجنائیةالحمایةإلى المبحثهذافينتطرقسوف، الصددهذاوعلى

لكترونيالإالمحلتوثیقخدمةضمانإلى نتطرقأنعلى، )الأولالمطلب(لكترونيالإللمستهلك

.)الثانيالمطلب(

الأولالمطلب

الموردإخلالعندلكترونيالإ للمستهلكالشخصیةللبیاناتالجنائیةالحمایة

فیهااتهإلتزامب

عصرفيالخصوصیةمظاهرأحدلكترونيالإللمستهلكالشخصیةالبیاناتتشكلأصبحت

یستلزممما، للفردالخاصةالحیاةتهددتكنولوجیةكشبكة، الأنترنتبشبكةبإرتباطها، المعلوماتیة

البیاناتبجمعیقومأن، الشخصيالطابعذاتالمعطیاتبجمعیقومالذيلكترونيالإالموردعلى

وعلى، البیاناتوسریةالمعلوماتنظمأمنضمانمعالتجاریةالمعاملاتلإبرامفقطالضروریة

تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، وآلیات حمایة المستهلكلكترونيالتسویق الإ، بن خلیفة مریم-)104(

.145ص.، 2016، سطیف، جامعة محمد لمین دباغین، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون أعمال
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حفظبعدمخلالالإجزاءنبینثم، الأول)(الفرعالشخصیةالبیاناتهذهلتعریفنتطرقالنحوهذا

.الثاني)(الفرعالشخصیةاتالبیهذه

الأولالفرع

لكترونيالإ للمستهلكالشخصیةالبیاناتتعریف

فقهيتعریف:ولاأ

بیاناتأو ، خاصةمعلوماتأنهاأي، الشخصبذاتتتعلقالمعلوماتیةالخصوصیةإن

تلزمبیاناتشكلفتأخذ، الهاتفورقموالعنوانالإسم:مثلكإنسانكیانهعلىدلت، شخصیة

.)105(للتعریفقابلأو معرفطبیعيشخصيبكلالإلتصاق

أيوإلىوكیفمتىتحدیدفيالأفراد"حق:أنهاالشخصیةالبیاناتبخصوصیةیقصدكما

.)106(للآخرین"عنهمالمعلوماتتصلمدى

وعملیة، عنهالشخصیةالمعلوماتجمععملیةیضبطأنفيالفرد"حق:أنهاتعتبركما

.)107(فیه"المؤثرأو بهالخاصالقرارصنعفيهاإستخدامو ، وتوزیعهاوحفظها، آلیامعاملتها

أطرافهمبأشخاصمتعلقةشخصیةأو إسمیةبیانات":أنها، آخرفقهيرأيعرفهاكما

برغباتهتعلقتأو ، خدماتأو سلعبطلبهالأمریتعلقعندماخاصةالمشتريومنهمالتعاقد

.)108("الشرائیةوبحاجاته

كلیة ، أطروحة الدكتوراه علوم في الحقوقلكتروني، الضمانات القانونیة للمشتري في عقد البیع الإ، لموشیة سامیة-)105(

.352ص.، 2019، بسكرة، جامعة محمد خیضر، قسم الحقوق، الحقوق والعلوم السیاسیة

كلیة ، مداخلة تقع عبر وسائل تقنیة المعلومات الحدیثة، "الخاصةالجرائم الماسة بحرمة الحیاة "، عودة یوسف سلمان-)106(

.5ص.، 2017، بغداد، الجامعة المستنصریة، القانون

.148ص.، مرجع سابق، بن خلیفة مریم-)107(

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1ط.، دراسة مقارنةلكتروني، حمایة المستهلك في التعاقد الإ، عبد االله ذیب محمود-)108(

.144ص.، 2012، الأردن
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فیتم، الأنترنتعبرشركاتجانبمنمتابعةمحلالبیاناتهذهلاحقةمرحلةفيتكونوقد

منالمشتريیكلفأنیمكنوما، الإتصالاتشبكةلإعاقةیؤديممالمنتجاتهابالدعایةإغراقه

مما، لكترونيالإالبریدعبرإلیهترسلالتيالدعایةتلكبسببشخصیایتحملهاباهظةمصاریف

.)109(لكترونيالإالبیععقدفيالشخصیةبیاناتهحمایةبضرورةیقتضي

المستهلكبشخصیةتتعلقبیاناتأينشربعدم، لكترونيالإالموردعلىلتزامالإفیقع

بالنشاطمتعلقةأخرىوبیاناتبشخصیةمتعلقةبیانات، البیاناتهذهتتمثلبحیث، لكترونيالإ

، للمشرعأحیاناالمدةهذهتحدیدامرویترك، محدودةلمدةحفظهاوجبلذا، لكترونيالإالتجاري

.)110(فیقررها

تشریعيتعریف:ثانیا

معالجةمجالفيالطبیعیینالأشخاصبحمایةالمتعلق، )111(07-81رقمالقانونبموجب

عنالنظربغضمعلومة"كل:أنهاعلى03/1المادةنصفيشخصيطابعذاتالمعطیات

بصفةالمعني""الشخصأدناهإلیهوالمشارعلیهللتعرفقابلأو معرفبشخصدعامتها

خاصةعناصرعدةأو عنصرأو التعریفرقمإلى بالرجوعلاسیما، مباشرةغیرأو مباشرة

الثقافیةأو الإقتصادیةأو النفسیةأو ، البیومیتریةأو الجینیةأو الفیزیولوجیةأو البدنیةبهویته

.الاجتماعیة"أو 

معطیاتسواء، لكترونيالإبالمستهلكالمتعلقةوالبیاناتالمعطیاتطبیعةعن، النظربغض

اشخاصأو للشخصالوراثیةبالصفاتیتعلقماأو ، السیاسیةأرائهأو العرقياصلهتبینحساسة

.57ص. ، 2001، مصر، دار النهضة العربیة، 1ط.، ةلكترونیالحمایة الجنائیة للتجارة الإ، مدحت رمضان-)109(

.102ص.، المرجع نفسه-)110(

یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ، 2018جوان 10، مؤرخ في 07-18رقمقانون-)111

.2018جوان 10، صادر في 34عدد ، ج.ر.ج.ج، الشخصيذات الطابع 
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تعرفیمكنمعلومةوأيالعقلیةأو البدنیةبالحالةتتعلقالتيالمعلوماتأو القرابةذوي

.)112(سریتهابضمانیلتزمأنلكترونيالإللموردیجب، بالمستهلك

الثانيالفرع

لكترونيالإ للمستهلكالشخصیةالبیاناتحفظبعدمخلالالإجزاء

مجالفيالطبیعیینالأشخاصبحمایةالمتعلق، )113(07-81رقمالقانونخلالمن

إحتراموعدمالشخصیةالبیاناتبحفظخلالالإعلىالشخصيالطابعذاتالمعطیاتمعالجة

:كالتالي، جزائیةجزاءاتالخصوصیة

منفیهاالحبسیتراوحوالتيالقانونهذاأحكامطرقعنالناجمةالعقوباتالمشرعشددلقد

وتختلف، 1000000غایةإلى دج 20000منالغراماتتتراوحكما، سنوات05إلى شهرین

تصرفهأدىآخرشخصأيأو المعالجالشخصیرتكبهاالتيالمخالفاتإختلافبحسمالجزاءات

:الحالاتهذهبینومن، القانونهذاأحكاملخرق

كاذبةبتصریحاتالقیامعندأو صاحبهاإعتراضرغمشخصيطابعذاتمعطیاتمعالجة

غیرأخرىلأغراضالمعطیاتعالجأو التصریحأو الرخصةسحبرغمالعملفيالإستمرارأو 

منلكلعقوباتوضعوكذاالوطنیةالسلطةعملعرقلةأو معطیاتجمعأو ، بهاالمصرحتلك

حقوقمشروعسببدونیرفضمعالجكلأو الوطنيالسجلإلى مسؤولایكونأندونیلج

عنالوطنیةالسلطةإعلام بیقوملامنوكلالإعتراضأو التصحیحأو والولوجعلام الإ

طابعذاتمعطیاتنقلحالةفيأقصاهاالعقوباتوتبلغالشخصیةللمعطیاتالإنتهاكات

بخصوصشخصيطابعذاتبمعطیاتإحتفظمنكلأو للقانونخرقاأجنبیةدولةنحوشخصي

.أمنتدابیرأو إداناتأو جرائم

.404ص.، مرجع سابق، قالیة فیروز-)112(

لمعطیات ذات طابع شخصیتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة ا، 07-18أنظر القانون رقم -)113(

.سالف الذكر
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المادةخلالمنالمشرعأحالفقد، القانونبخرقیقومالذيالمعنويالشخصیخصوفیما

التامةالجریمةعقوبةنفسأنهاالمذكورةالجنحإحدىإرتكابمحاولةلأيج.ع.قمن)114(73

.العودةحالةفيالعقوباتوتضاعف

الثانيالمطلب

لكترونيالإ المحلتوثیقخدمةبضمانالموردإخلال

بخدماتیسمىماظهورإلى أدى، ةلكترونیالإالتجارةوأنشطةالمعلوماتتقنیةإستحداثإن

الموردشخصیةمنالتحققعدمإشكال، منها، عدةإشكالاتلتفاديالتجاریةالمحلاتتوثیق

والتيالحقیقيلكترونيالإوالمحلالوهميلكترونيالإالمحلبینالتمییزصعوبةومنها، لكترونيالإ

وتضیف، المحلفيالثقةعلىوتؤكد، بهاقلیتعوماالمعلوماتجودةتحسینإلى بدورهاتهدف

علىإیجاباتؤثرممیزاتمنبهتتمیزبما، المحلبشأنمزاعمهعنالعمیللدىالإفصاحبصدق

المحلاتتوثیقخدماتأنبحیثةلكترونیالإالتجاریةالمحلاتعبرالخدماتلطلبالأفراد

بسلامةوذلك ، المستهلكینلجمهورالثقةبمنحةلكترونیالإالتجارةتحفیزعلىتعملالتجاریة

عبرالتسوقتعوقالتيالإحتیالعملیاتمنوالحد، الأنترنتعبرالتجاریةالمحلاتوصحة

إفتراضیةوهمیةمؤسساتانشاءأو ، الشهیرةالتسوقمواقعإنتحالطریقعنوذلك ، الأنترنت

.)115(المستهلكینلتضلیل

نتطرقحینفي، الأول)(الفرعلكترونيالإالمحلتوثیقخدمةتعریفإلى نتطرقهذاوعلى

.الثاني)(الفرعلكترونيالإالمحلتوثیقخدمةبضوابطخلالالإلجزاء

سالف الذكر.، الجزائريیتضمن قانون العقوبات ، 156-66من الأمر رقم 73المادة -)114(

مذكرة لنیل شهادة ، 05-18ة على ضوء القانون رقم لكترونیضمانات عرض وتقدیم الخدمة الإ، ذهب أحلام-)115(

، الوادي، جامعة الشهید حمه لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الأعمال، الماستر في الحقوق

.71ص، 2022
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الأولالفرع

لكترونيالإ المحلتوثیقخدمةتعریف

جودةتضمنمستقلةمهنیة"خدمة:بأنهاةلكترونیالإالمحلاتتوثیقخدمةالفقهعرفلقد

هذهعلىبناء(المستهلكین)القراراتلمتخذيةلكترونیالإالمحلاتعلىالمنشورةالمعلومات

.)116(المعلومات"

وذلك ، ةلكترونیالإالتجارةتحفیزعلىتعملةلكترونیالإالمحلاتتوثیقخدماتانحیث

والحدالانترنتعبرالتجاریةالمحلاتوصحةبسلامةالمستهلكینلجمهورالثقةمنحطریقعن

التسوقمواقعانتحالطریقعنوذلك ، لكترونيالإالسوقتعوقالتيالاحتیالعملیاتمن

.)117(المستهلكینلتضلیلافتراضیةوهمیةمؤسساتانشاءأو ، الشهیرة

الثانيالفرع

لكترونيالإ المحلتوثیقخدمةبضوابطخلالالإجزاء

خروجاتعدوالتيخاصنوعمنتقنیةعقوباتأقر الذي05-18رقمالقانونخلالمن

المحلاتتوثیقخدمةبضوابطخلالالإجزاءاتتتمثل، العقوباتقانونفيالعامةالقواعدعن

منصاتإلى النفاذوتعلیق، (أولا)لكترونيالإالموقعوتعلیقغلق:یليفیماةلكترونیالإالتجاریة

.(ثالثا)لكترونيالإللموردالنطاقأسماءلتسجیلالتحفظيوالتعلیق، (ثانیا)ةلكترونیالإالدفع

لكترونيالإ الموقعوتعلیقغلق:أولا

فيوالمخالفهإلتزامفيالمقصرلكترونيالإللموردلكترونيالإالموقعبغلقالقاضيیأمر

منوهذاأشهر 06وشهر01بینتتراوحلمدةةلكترونیالإالتجارةمجالفي، بهالمعمولالتشریع

علیهالمنصوصالحظرمخالفةحالةفيوذلك ، 18-05رقمقانونمن38و37المادةخلال

مجلة القانون الكویتیة ، السعودي"، ةلكترونی"إلتزامات موفر الخدمة في نظام التجارة الإ، وحي فاروق لقمان-)116(

، 2020سبتمبر ، 3العدد ، المملكة العربیة السعودیة، جامعة جدة، صادرة عن كلیة القانون والدراسات القضائیة، العالمیة

.376ص.

.71ص، مرجع سابق، ذهب أحلام-)117(
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توفیریقترحالذيلكترونيالإبالموردالخاصالموقعتعلیقیجريقدكمامنه05و03المادةفي

وذلك ، التجاريالسجلفيمسبقتسجیلدونمنةلكترونیالإالاتصالاتطریقعنوخدماتسلع

غایةإلى المفعولساريالموقعهذاتعلیقیبقى":أنهعلىتنصالتي42/2المادةلنصطبقا

.)118("وضعیتهتسویة

ةلكترونیالإ الدفعمنصاتإلى النفاذتعلیق:ثانیا

منصاتجمیعإلى النفاذتعلیقیترتب، 05-18رقمالقانونمن39المادةلنصطبقا

أو المتعلقهلتزاملإلكترونيالإالموردمخالفةحالةفي، أشهر6تتجاوزلالمدةلكترونيالإالدفع

الدفعمنصاتوإستغلالانشاءیتم، الجزائرفيبحیث، إلكترونيتصدیقنظامبواسطةنشاطه

بنكفيالمعتمدةالبنوكطرفمنحصریةبصفةةلكترونیالإالتجارةفيالمعتمدةةلكترونیالإ

للمتعامللكترونيالإالدفعمحطاتأنواعمننوعبأيالموصولةأو الجزائربریدأو ، الجزائر

)119(05-81رقمالقانونمن27المادةلنصطبقاواللاسلكیةالسلكیةللمواصلاتالعمومي

.الذكرالسالف

لكترونيالإ للموردالنطاقأسماءلتسجیلالتحفظيالتعلیق:ثالثا

بإجراءاتالقیامعدمعندوذلك ، النطاقأسماءتسجیللتعلیقلكترونيالإالموردیقدم

طریقعنالتجارينشاطهكمزاولةمسبقةوبصفةالتجاريالسجلفيالضروریةالتسجیل

قبلمنذلكیتمبحیث، 05-18رقمالقانونمن43المادةلنصطبقاةلكترونیالإالاتصالات

ساريالتعلیقهذاویبقى، التجارةوزارةقرارعلىبناءالجزائرفيالنطاقأسماءلمنحمؤهلةهیئة

رقمالقانونمن42المادةلنصطبقالوضعیتهلكترونيالإالموردبتسویةإلارفعهیتمولاالمفعول

81-05)120(.

سالف تعلق بالتجارة الإلكترونیة، ی، 05-18من القانون رقم 42، 38، 36، 37، 05، 03أنظر نص المادة: -)118(

.الذكر

سالف الذكر.، ةلكترونیالمتعلق بالتجارة الإ، 05-18من القانون رقم 27أنظر نص المادة -)119(

الذكر.سالف ، ةلكترونیالمتعلق بالتجارة الإ، 05-18من القانون رقم 42أنظر نص المادة -)120(
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بمفهومالمحلغلیقعقوبةطائلةتحتتكونالتيلمخالفاتلكترونيالإالموردإرتكابعند

للموردالنطاقأسماءتسجیلتعلیقیتمأنیمكن، التجاریةالأنشطةبممارسةالمتعلقالتشریع

تعتبربحیث، یوما30النطاقلاسیمالتعلیقمدةتتجاوزأنیمكنولاتحفظيبشكللكترونيالإ

والمتمثلة، إدارةهيلكترونيالإالموردعلىبتطبیقهاالمكلفةالجهةكونإداریةعقوبةالعقوبةهاته

.)121(والتقنيالعلميالبحثمركزمصالحمنمصلحةوتعتبربالجزائرالنطاقاتأسماءمركزفي

من42المادةبحیث، 05-18رقمالقانونمن43و42المادةبینیختلفالتعلیقونوع

نفسمن43المادةبموجبالتعلیقأما، محددةغیرولمدةفوریاتعلیقایعد05-18رقمالقانون

.)122(یوم30مدةتجاوزیمكنلاإذ ، تحفظيتعلیقفإنه، القانون

مجلة ، دراسة إقتصادیة قانونیة"لكتروني، "مسؤولیة المورد الإ، مرغیني حیزوم بدر الدین، دریس كمال فتحي-)121(

للقضاء مقال صادر من المدرسة العلیا، 3العدد ، 13المجلد ، الإصلاحات الاقتصادیة والاندماج في الاقتصاد العالمي

.10-9ص.ص، 2019، الجزائر، القلیعةب

.الذكرسالفمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ال، 05-18من القانون رقم ، 43، 42أنظر نص المادة -)122(
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الثالثالمبحث

لكترونيالإ الإستهلاكعقدتنفیذعندلكترونيالإ للموردالجزائیةالمسؤولیة

والموردالمستهلكبینماالأنترنتشبكةعبروالقبولالإیجاببتبادل، العقدإنعقادبعد

الحدیثةالإتصالاتتقنیاتعبربعدعنینعقدلكترونيالإالإستهلاكالعقدأنونظرالكترونيالإ

أيبقصورالمتعاقدینبینإشكالاتظهورإلى تؤديبدورهاالتيالمتعاقدةطرافالأحضوردون

.للمستهلكخدماتهتقدیمفيالخدمةموردخاصة، الآخرالطرفعلىاتهإلتزامبمنهما

عنكشفتحیثالمشرعینعلىنفسهاوفرضتالمستهلكحمایةمشكلةلظهورأدىما

والتي، الاستهلاكعقدإبرام بعدلكترونيالإلمستهلكلالحمایةتوفیرفيالتشریعاتهذهقصور

، لكترونيالإللمستهلكالحمایةلتوفیراللازمةالآلیاتعنالبحثإلى التشریعاتهذهبدورهادفعت

.)123(الخدمةتقدیمفيلكترونيالإالموردعلىاتإلتزامبفرضوذلك 

للمستهلكالفاتورةتقدیمبخدمةلكترونيالإالموردإخلالإلى نتطرقوعلى أساس سوف 

التجاریةالمعاملاتالسجلاتبحفظلكترونيالإالموردإخلالإلى في، )المطلب الأول(لكترونيالإ

.)الثانيالمطلب (ةلكترونیالإ

الأولالمطلب

لكترونيالإ للمستهلكالفاتورةتقدیمخدمةإلتزامبلكترونيالإ الموردإخلال

، قانونیةأحكامعدةبینتهماوهذالأهمیتهانظراتجاريتعامللأيضروریةالفاتورةتعتبر

بضماناتخلالالإجزاءتبیانثم، الأول)(الفرعةلكترونیالإالفاتورةتعریفإلى نتطرقبحیث

.الثاني)(الفرعالفاتورةتقدیم

.75ص، مرجع سابق، ذهب أحلام-)123(
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الأولالفرع

ةلكترونیالإ الفاتورةتعریف

أو السلعةطبیعةحولسواء، تجاريتعاملأيفيوقعخلافلأيشكلیةضمانةالفاتورة

وسیلةالفاتورةفتعتبر، البیعبعدماوخدماتوالضمانالصیانةخدماتمثل، التسلیممحلالخدمة

المعاملاتتناميظلفيالتكنولوجیاتطورمسایرةولهدفللمستهلكحمایةالتعامللهذاإثبات

.)124(ةلكترونیالإ

قانونیةأحكامضمنالفرنسيالمشرعأدرجهابحیث، 1989سنةتطوراالفاتورةعرفتولقد

التقلیدیةللفاتورةقانونامطابقةةلكترونیالإالفاتورةأنبحث، عدةلمراتالتعدیلعرفتوالتي

النقضمحكمةإلیهتوصلتماخلالمنالفرنسيالقضاءعرفهاكمابهاأحكمهاالتيبالشروط

المشتريإسم، والخدمةالبضاعةطبیعةفیهتدون، تاجرقبلمنموجه"متوب:أنهاعلىالفرنسیة

المبلغتسدیدإلى دعوتهبعددالمشتريإلى تسلیمهلإعادةموجهایكونالذي، الدینقبولوتأكیده

.المحدد

تنظیمعلىنصبل، صریحاتعریفاالفاتورةالمشرعیعرفلم، الجزائريالتشریعوفي

علىینصالذي، الملغى9951لسنة)125(06-95رقمالمنافسةقانونظلفيفقطهاأحكام

بالتجزئةللبیعبالنسبةأما، یطالبهاأنالمشتريوعلىبالجملةبیعكلفيالفاتورةتسلیموجوب

.إختیاریةفهي

كلیة الحقوق والعلوم ، 1العدد ، مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة، "النظام القانوني للفاتورة"، عائشة بوعزام-)124(

.113ص.، 2014، باتنة، جامعة محمد لخضر، السیاسیة

فیفري 22، صادر في 09عدد ، ج.ر.ج.ج، یتعلق بالمنافسة1995جانفي 25، مؤرخ في 06-95أمر رقم -)125(

.)ملغى(1995
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، 2003لسنة)126(03-03رقمالمنافسةقانونفيالفاتورةالجزائريالمشرعیعرفلمكما

تحریرشروطیحددالذي، )127(468-05رقمالتنفیذيالمرسومبموجبهاأحكامبتنظیمإكتفىبل

حكاملأتنفیذاجاءتالتي، ذلكوكیفیاتالإجمالیةوالفاتورةالتسلیمووصلالتحویلوسندالفاتورة

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ،)128(08-04رقمقانونفيعلیهاالمنصوصالفاتورة

.)129(جاریة.التالممارساتعلىالمطبقةالقواعدیحددالذي02-04من القانون 10.والمادة 

حیث، خدمةأو بیععملیةإبرام بمناسبةمحررةمكتوبةوثیقةأنهاعلىالفاتورةالفقهفعرف

.بهاخاصةبشروطالمحددةالتجاریةالعملیةهذهتجسد

تقدیمعندأو البیعإنعقادوقتتحررحسابیةمكتوبة"وثیقة:أنهاعلىآخرونیعرفهاكما

.تنفیذهوشروطإنعقادهشروطمتضمنةالعقدهذاوجودلإثباتالخدمة

عددالحكوميالأمرمنالأولالفصلفيوذلك ، خاصبتنظبمالتونسيالمشرععرفهاكما

وتكونوأرقامأحرفمجموعةمنةلكترونیالإ الفواتیر"تتكون:أنهاعلى2016لسنة1066

الحاجةعندإلیهاوالرجوعقراءتهایؤمنإلكترونيحاملعلىومحفوظةفهمهیمكنمحتوىذات

الآليالنظامفيبالتصرفلهالمرخصالهیكلقبلمنللغرضمعدةفنیةشروطلكراسطبقا

.)130(ة"لكترونیالإ الفواتیرلمعالجة

جویلیة 20، مؤرخ في 43عدد ج.ر.ج.ج، ،المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03الأمر رقم -)126(

المعدل والمتمم.، 2003

یتضمن شروط تحریر الفاتورة وسند ، 2005دیسمبر 10، مؤرخ في 468-05أنظر المرسوم التنفیذي رقم -)127(

.2005دیسمبر 11، صادر في80عدد ، ج.ر.ج.ج، التحویل ووصل السلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك

، 52عدد ج.ر.ج.ج، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة2004أوت 14، مؤرخ في 08-04قانون -)128(

، معدل ومتمم.2004أفریل 18في صادر

الذي یحدد القواعد المطبقة على ،2004جوان 23، مؤرخ في 02-04من القانون رقم 2و10/1المادة -)129(

.2010أوت 18، صادر في46العدد ، الممارسات التجاریة ج.ر.ج.ج

یتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار ، 2016أوت 15، مؤرخ في 2016لسنة 1066عدد ، حكوميأمر -)130(

-2982ص.ص. ، 69عدد ، 2016أوت 3جریدة الرائد للجمهوریة التونسیة المؤرخ بتاریخ ، ة وحفظهالكترونیالفواتیر الإ

2983.
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برنامجبواسطةوتلیهاوإرسالهاإنشاءهایتمالتيالمرنةالوسائلمنالفاتورةتعتبرلذلك

علىوللمحافظة، وسهولتهالكترونيالإالعقدأطرافبینالمعاملاتلمعالجةبالفواتیرخاص

.وقراءتها، إستردادهامنوالتمكن، الفاتورةلإحتواءتقنیاالمعدةالسجلات

العقدإثباتوسائلمنالفاتورةالجزائريالتجاريالقانونظلفيالجزائريالمشرعإعتبركما

:تجاريعقدكل"یثبت:علىتنصالتي)131(30المادةنصحسبالمدنيالعقددونالتجاري

بأیةأو بالبنیةبالإثبات، الطرفینبدفاتر، بالرسائل، مقبولةفاتورةعرقیةأو رسمیةسندات

.قبولهاوجوبالمحكمةرأتإذا أخرىوسیلة

والإختلال، أدائهفيوالإئتمانوالثقةالسرعةمنالتجاريالتعاملیتطلبهلماوذلك

.التجاري"للعقدةإلكترونیضمانةالفاتورةمنجعل، العقدأطرافبینالواضحالتعاقدي

وإعتبار05-18رقمةلكترونیالإالتجارةقانونخلالمنللفاتورةأهمیةالمشرعفأعطى

-81رقمالقانونمن20المادةلنصتطبیقالكترونيالإالموردوواجباتمسؤولیاتمنالفاتورة

.ةلكترونیالإالشبكةعبرتبرمالتيالبیععقودفوترةبإلزامیةأقرتالتي، )132(05

أو المنتوجطبیعةلتبیان، یبرمهبیعكلعنفاتورةبتحریرإلكترونيكموردالبائعیلزمبحیث

محلالمقدمةالخدماتأو للمنتجاتالقیمةالمحددعلیهالمتفقوالسعر، التسلیمممحلالخدمة

.المدفع

مرجع سابق.، المتضمن القانون التجاري، 59-75أمر رقم -)131(

مرجع سابق.، ةلكترونیالمتعلق بالتجارة الإ،05-18من القانون رقم 20أنظر المادة -)132(
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الثانيالفرع

الفوترةعدمإلتزامبإخلالحالفيلكترونيالإ الموردعلىالمسلطةالجزائیةالعقوبات

یفرض، بالفوترةخلالبالإالمتعلقةالتعاقدیةاتلتزامللإلكترونيالإالموردمخالفةحالةفي

، المالیةالغرامةفيالمتمثلةالقضائیةالجهاتتقررهاجزائیةطبیعةذاتعقوباتالجزائريالمشرع

وعقوبة، التجاريالسجلمنوالشطبالتجاریةالمحلاتغلقعقوبةإلى وصولاالمصادرة، الحجز

.القراراتنشر

المالیةالغرامة:أولا

للبائعالاجتماعيالعنوانأو الإسممطابقةوعدم، الفوترةعدمعلىلكترونيالإالموردیعاقب

الرسومغیرمنالوحدةوسعرالدقیقوالإسم، والكمیةوالعنوان، الجنائيتعریفورقم، المشتريأو 

مهمافوترتهیجبكانالذيالمبلغمن%80نسبةبغرامةالمقدمةالخدمةأو المبیعةبالمنتوجات

غایةإلى دج 10000آلافعشرةمنبغرامةعلیهایعاقبالمطابقةغیرالفاتورةأماقیمتهبلغت

.)133(دج50000ألفخمسین

الحجز:ثانیا

والتجهیزاتوالعتاد، التجاوزموضوعالبضائعتلكعلىبالحجزلكترونيالإالموردیعاقب

.إرتكابهافيأستعملتالتي

المصادرة:ثالثا

.المحجوزةالسلعبمصادرةیحكمأنللقاضيیمكن

سالف ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04من القانون 34والمادة 33أنظر نص المادة -)133(

الذكر. 
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التجاريالسجلمنوالشطبالتجاریةالمحلاتغلق:رابعا

علىبناءا، إقلیمیاالمختصللواليیمكنبالفاترةالمتعلقةالقانونیةحكامالأمخالفةحالفي

للمحلاتالإداریةالغلقإجراءات، قراربموجبیتخذأن، بالتجارةالمكلفالولائيالمدیرإقتراح

.)134(یوما60أقصاهالمدةالتجاریة

القراراتنشر:خامسا

أو المشروعغیرالفعلمرتكبنفقةعلىمنهاخلاصةأو كاملةالقراراتبنشرالقاضيیأمر

.)135(یحددهاالتيالأماكنفيبارزةبأحرفلصقهاأو الوطنیةالصحافةفينهائیاعلیهالمحكوم

خلالالإحالفيالصلحغرامةبإجراءاتالقیامالمستهلكبحمایةالمكلفةللإدارةیمكنكما

.)136(ةلكترونیالإالتجارةإطارفيالفاتورةوتسلیمإعدادبشروط

الثانيالمطلب

ةلكترونیالإ التجاریةالمعاملاتسجلاتبحفظلكترونيالإ الموردإخلال

التجاریةالمعاملاتأعمالومراقبةلمتابعةالدولةتفرضهالشروطلكترونيالإالموردیخضع

التجاریةالمعاملاتسجلاتبحفظلكترونيالإالموردالمشرعألزمبحیث، بهایقومالتيةلكترونیالإ

.بهاخلالالإوعدمةلكترونیالإ

سجلاتلتعریفنتطرقبحیث، فرعینضمنالمطلبهذالدراسةنتطرق، النحوهذاوعلى

.)الثانيالفرع (السجلاتهذهحفظبعدمخلالالإجزاءثم، )الأولالفرع(التجاریةالمعاملات

سالف الذكر. ، الممارسات التجاریةیحدد القواعد المطبقة على ، 02-04من القانون 46أنظر نص المادة -)134(

مرجع سابق.، 48أنظر نص المادة -)135(

سالف الذكر.، ةلكترونیالمتعلق بالتجارة الإ، 05-18من القانون رقم 46و45أنظر نص المادة -)136(
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الأولالفرع

ةلكترونیالإ التجاریةالمعاملاتسجلاتتعریف

سجلاتحفظكیفیایحددالذي، )137(89-91رقمالتنفیذيالمرسوممن02/1المادةعرفت

الموردفیهیودعإلكترونيملفالتجاریةالمعاملاتسجل:أن، ةلكترونیالإالتجاریةالمعاملات

:الآتیةالمنجزةالتجاریةالمعاملةعناصرلكترونيالإ

، العقد-

، مقامهاتقومالتيالوثیقةأو الفاتورة-

.الحالةحسب، الإستردادأو ستعادةالإأو التسلیماثناء، إستلاموصلكل-

تمكنبطریقةلكترونيالإالموردقبلمن، المذكورةالعناصرهذهتخزینیتمأنیجببحیث

.)138(تفحصهامنالمؤهلینالأعوانلتمكینوفهمهاوقراءتهاإلیهاالولوجمن

غیرشكلفيأو ، الأصليشكلهافيالعناصرهذهبحفظیقومأنالموردعلىیجبكما

السالفالمرسومنفسمن02/2المادةلنصتطبیقا، محتواهافيالإتلافأو للتعدیلقابل

.)139(الذكر

التجاریةالمعاملاتسجلمنالمستخرجةالمعلوماتالمركزلكتروني إلى الإالموردفیرسل

:الآتیةالمنجزة

.المعاملةموضوع-

.الرسومكلبإحتسابللمعاملةالمحددالمبلغ-

ة لكترونییحدد كیفیات حفظ سجلات المعاملات التجاریة الإ، 89-19من المرسوم التنفیذي رقم 02/1المادة -)137(

.2019مارس 17، صادر في17عدد ، ج.ر.ج.ج، وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري

یحدد كیفیات سجلات المعاملات ، 2019مارس 5، مؤرخ في 89-19من المرسوم التنفیذي رقم 02/1المادة -)138(

الذكر.سالف ، لى المركز الوطني للسجل التجارية وإرسالها إلكترونیالتجاریة الإ

ة لكترونییحدد كیفیات سجلات المعاملات التجاریة الإ،89-19من المرسوم التنفیذي رقم 02/2أنظر نص المادة -)139(

سالف الذكر.،إلى المركز الوطني للسجل التجاريوإرسالها 



لكترونيالإالإستهلاكعقدفيللموردالجزائيةالمسؤوليةالثانيالفصل

65

.الدفعطریقة-

.مهامهاتقومالتيالوثیقةرقمأو الفاتورةرقم-

للمواصفاتوفقا، المركزلكتروني إلى الإالموردقبلمن، المعلوماتهذهإرسالیتمأنیجب

للمعاملاتبالسنةالشهرمن)20(العشرینتاریخقبل، الأخیرهذاقبلمنالمحددةالتقنیة

.السابقالشهرخلالأجراهاالتيالتجاریة

قبلمنلكترونيالإالموردتصرفتحتالتقنیةالمواصفاتهذهوضعیتمبحیث

طریقعن، الولوجیمكنهاالتيللضرائبالعامةبالمدیریةالمركزربطویتم، )140(المركز

.إستلامهاعند، 03المادةنصفيالمذكورةللمعلوماتةلكترونیالإالاتصالات

ةلكترونیالإالتجارةبقانونالمتعلق)141(05-81رقمقانونمن25المادةأحالتنلاحظ

)142(89-91رقمالتنفیذيللمرسومةلكترونیالإالسجلاتبحفظالموردإلتزامتطبیقكیفیاتتنظیم

لنفسهحمایة، المرسومهذاأحكامضمنالتجاریةالمعاملةعناصركافةبمعرفةالمستهلكلتمكین

.بهالملزمةةلكترونیالإالتجاریةالمعاملاتالسجلاتحفظبعدملكترونيالإالموردإخلالمن

الثانيالفرع

ةلكترونیالإ التجاریةالمعاملاتسجلاتحفظبعدملكترونيالإ الموردإخلالجزاء

تنصالتي)143(89-91رقمالمرسوممن07المادةلنصطبقا، الجزائريالمشرعنص

المادةفيعلیهاالمنصوصللعقوباتصاحبهیعرضالمرسومهذاأحكامبإخلال"كل:أنعلى

ة لكترونیالإیحدد كیفیات سجلات المعاملات التجاریة ، 89-19من المرسوم التنفیذي رقم 4أنظر نص المادة -)140(

سالف الذكر.،إلى المركز الوطني للسجل التجاريوإرسالها 

سالف الذكر.، ةلكترونیالمتعلق بالتجارة الإ، 05-18من القانون رقم 47و45أنظر المواد -)141(

ة وإرسالها إلى المركز لكترونییحدد كیفیات حفظ سجلات المعاملات التجاریة الإ، 89-19مرسوم تنفیذي رقم -)142(

سالف الذكر.، الوطني للسجل التجاري

ة وإرسالها لكترونییحدد كیفیات حفظ سجلات المعاملات التجاریة الإ، 89-19من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة -)143(

سالف الذكر.، إلى المركز الوطني للسجل التجاري
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حفظفيهإلتزامإخلالبیقومالذيلكترونيالإللمورداجزاء، "05-18رقمالقانونمن41

.ةلكترونیالإالتجاریةالمعاملاتسجلات

إلى دج20000منبغرامة"یعاقب:أنه05-18رقمقانونمن41المادةنصتبحیث

یحفظأنوذلك ، القانون"هذامن025المادةأحكامیخالفإلكترونيموردكلدج200000

المركزإلى اإلكترونیوإرسالهاوتواریخهاالمنجزةالتجاریةالمعاملاتسجلاتلكترونيالإالمورد

.التجاريللسجلالوطني

سنةإلى أشهرثلاثةمنبالحبسیعاقب، ج.ع.قمنمكرر)144(394المادةلنصوطبا

كلفيالغشطریقعنیبقىأو یدخلمنكل، دج100000إلى دج50000منمالیةوبغرامة

علىترتبإذا العقوبةوتضاعف، ذلكیحاولأو للمعطیاتالآلیةللمعالجةمنظومةمنجزءأو 

.)145(المنظومةلمعطیاتتغییرأو حذفذلك

منللوقایةالخاصةالقواعدالمتضمن04-09رقمالقانونخلالمنالمشرعنظمهاحیث

.)146(ومكافحتهاوالإتصالعلام الإبتكنولوجیا، المتصلةالجرائم

والمعاقبالإستهلاكيالعقدإطارفيلكترونيالإالموردیرتكبهاالتيالجرائمكل، فنلاحظ

تقعجرائمكلها، العقوباتوقانونةلكترونیالإبالتجارةالمتعلق05-18رقمالقانونضمنعلیها

.للمعطیاتالآلیةالمعالجةبنظامالماسةالجرائمأو عامةةلكترونیالإالجریمةمفهومتحت

سالف الذكر.، ريیتضمن قانون العقوبات الجزائ، 156-66من الأمر رقم 394أنظر المادة -)144(

مرجع سابق.، من قانون العقوبات الجزائري394نص المادة -)145(

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا 2009أوت 05المؤرخ 04-09القانون رقم -)146(

.2009أوت 16، مؤرخ في 47عدد ، ج.ر.ج.ج، الإعلام والإتصال ومكافحتها
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الفصلخلاصة

ئم التي تمس تترتب المسؤولیة الجزائیة على عاتق المورد الالكتروني، بتحدید الجرا

بالمستهلك الالكتروني و المتمثلة في جریمة الغش و الخداع و الاحتیال، وقد اقر المشرع على 

حمایة المستهلك من هذه الجرائم.

خدمةضمانمعلكترونيالإللمستهلكالشخصیةالبیاناتحمایةإلى الحمایةهذهوإمتدت

.لكترونيالإالإستهلاكعقدفيالتعاقدأثناء، لكترونيالإالمحلتوثیق

منالإستهلاكلعقدإبرامهبعدلكترونيالإللموردالقانونیةالضماناتلنابینخیر الأوفي

.ةلكترونیالإالتجاریةالمعاملاتلسجلاتحفظهوعدم، للمستهلكالفاتورةبتقدیمهإخلالخلال
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وعرضتقدیمسهلتبحیث، عنهعلام والإالمنتوجعرضفيفعالةاداةالانترنتصبحتأ

.متعاملیهعلىلكترونيالإالموردخدمات

واضحشفافتعاملاالمستهلكو لكترونيالإالموردبینالتعاملیتمنأالمشرعحرصوقد

منبمجموعةالموردإلزام بوذلك ، العقدمخاطرمنخیر الألهذاحمایة، العقدیةأساس مبدأ على

.التعاقدمنلاحقةمرحلةفيوحتى، العقدتنفیذواثناءالعقدإبرام قبلاتلتزامالإ

هإخلالحالفيلكترونيالإللموردالجزائیةالمسؤولیةو المدنیةللمسؤولیةدراستنارصدتوقد

.05-18رقم ةلكترونیالإالتجارةقانونحكاملأتطبیقاعلیهالملقاةاتلتزامبالإ

توصلنا لبعض لكترونيفي عقد الاستهلاك الإلكترونيدراسة موضوع مسؤولیة المورد الإبعد

النتائج والاقتراحات التالیة:

النتائج:

ضرورة الاستفادة من مزایا التكنولوجیات الحدیثة في مجال العقد الالكترؤني.−

والمستهلك.لكترونيتطویر آلیات البیع والشراء بین المورد الإ−

یوفر الثقة والائتمان مع متعاملیه.لكترونيؤولیة على المورد الإفرض المس−

من خلال عقد لكترونيتعتبر الجزاءات المدنیة والجزائیة المقررة لمسؤولیة المورد الإ−

لیات لحمایة المستهلك.آكلكترونيالاستهلاك الإ

لذي لحق طلب ابطال العقد والتعویض عن الضرر ا، لكترونيتمكین المشرع للمستهلك الإ−

اته.لتزاملإلكترونيالمورد الإإخلالبه نتیجة 

ه بنظام عقد إخلالفرض المشرع جزاءات مدنیة وجزائیة على عاتق المورد في حالة −

المفروض علیه.لكترونيالاستهلاك الإ
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الاقتراحات:

توفیر ضمانات تقنیة تضمن سریة انتقال المعلومات والمعطیات عبر شبكات التواصل −

حمایة للبیانات الشخصیة للمستهلك ولما تحتویه ، التي یتم تداولها بین الشركات وغیرهالكترونيالإ

ثبات المعاملات التجاریة.لإالفاتورة من سندات هامة 

وذلك لتطویر وكثرة هذه ، ةلكترونیسن قوانین وانظمة تسهل المعاملات التجاریة الإ−

المعاملات.

طراف عقد الاستهلاك أة لكلا لكترونینشر الوعي الثقافي لتبیان اهمیة التجارة الإ−

.لكترونيالإ
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العربیةغةلبالالمراجع:أولا

I.الكتب

في القانون المصري والفرنسي الحمایة الجنائیة للمستهلك، أحمد محمد محمود علي خالف.1

د.س.ن.، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 1ط.، والشریعة الإسلامیة

دار النهضة ، 3ط.، 1، المجلد الوسیط في شرح القانون المدني، نهوري عبد الرزاقسال.2

.1981، مصر، العربیة

الصغیر محمد مهدي، قانون حمایة المستهلك (دراسة تحلیلیة مقارنة)، دار الجامعة الجدیدة، .3

.2015إسكندریة، مصر، 

.2003، مصر، ةلكترونیالمكتبة الإ، 2ط.، ةلكترونیالتجارة الإ، العیسوي إبراهیم.4

.2012، الجزائر، دار هومة، ةلكترونیالنظام القانوني لعقود التجارة الإ، بن سعید لزهر.5

دار ، 1ط.، شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، بودالي محمد.6

.2005، الجزائر، الفجر للنشر والتوزیع

، دار الهدى، محاضرات في القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، خلفي عبد الرحمان.7

.2013، الجزائر

دار ، 1ط.، دراسة مقارنة، لكترونيالمستهلك في التعاقد الإحمایة ، عبد االله ذیب محمود.8

.2012، الأردن، الثقافة للنشر والتوزیع

حمایة المستهلك في بعض التشریعات ، فاتن حسین حوى، عبد االله عبد الكریم عبد االله.9

العلمیة الندوةإلى دراسة بحثیة مقدمة، ـ بین الواقع والتطبیق (القانون اللبناني نموذجا)، العربیة

المركز العربي للبحوث القانونیة ، حول حمایة المستهلك العربي بین الواقع وآلیات التطبیق

.2014، بیروت، جامعة الدول العربیة، مجلس وزراء العدل العرب، والقضائیة

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1ط.، دراسة مقارنة، حمایة المستهلك، عبد المنعم موسى إبراهیم.10

.2007، لبنان

جامعة ، لكترونيبالتسلیم في عقد البیع على حمایة المستهلك الإلتزامتأثیر الإ، قلوش الطیب.11

.2021، الجزائر، حسیبة بن بوعلي شلف
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.2006، الجزائر، دار هومة، 5ط.، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، لحسین بن شیخ.12

، مصر، دار إیهاب للنشر والتوزیع، بالإعلام قبل التعاقدلتزامالإ، محمد إبراهیم الدسوقي.13

1985.

التدلیس في البیوع دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون ، محمد البالول عبد الرحمان.14

.د.س.ن، د.ب.ن، المدني الكویتي

، مصر، دار النهضة العربیة، 1ط.، ةلكترونیالحمایة الجنائیة للتجارة الإ، مدحت رمضان.15

2001.

منشورات ، 1ط.، القاموس القانوني الثلاثي، صلاح مطر، البعلبكيروحي ، موریس نخلة.16

.د.س.ن، الحلبي

II.الجامعیةوالمذكراتالأطروحات

الدكتوراهطروحاتأ.أ

أطروحة لنیل درجة دكتوراه في لكترونيالمركز القانوني للمستهلك الإ، أكسوم عیلام رشیدة.1

جامعة مولود معمري تیزي ، السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ، تخصص قانون خاص داخلي، القانون

.2018، وزو

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، المهني بالإعلاملتزامالإ، بولنوار عبد الرزاق.2

.2017، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق، تخصص القانون الخاص

تخصص ، دكتوراه في العلومة في الجزائر رسالة لنیل شهادةلكترونیالتجارة الإ، حابت آمال.3

.2015، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون

تخصص دولة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، ات بالإعلاملتزامالإ، ریموش فرحات.4

.2012، الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في القانون

د.س.ن.، مصر، الإسكندریة، الجزء الأول، شرح تشریعات الغش، عبد الفتاح مراد.5

أطروحة الدكتوراه علوم ، لكترونيالضمانات القانونیة للمشتري في عقد البیع الإ، لموشیة سامیة.6

.2019، بسكرة، جامعة محمد خیضر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في الحقوق
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الجامعیةمذكراتال.ب

الماجستیرمذكرات.1.ب

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، وآلیات حمایة المستهلكلكترونيالتسویق الإ، بن خلیفة مریم.1

جامعة محمد لمین ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون أعمال، الحقوق

.2016، سطیف، دباغین

تخصص ، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في الحقوق، المحترف بالإعلامإلتزام، بن عدیدة نبیل.2

.2010، وهران، جامعة أحمد بن بلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون الاعمال

العالم إلى مع الإشارة-ة في إقتصاد المعرفة لكترونیدور وأهمیة التجارة الإ، بن وارث حكیمة.3

كلیة الحقوق ، تخصص مناجمنت المؤسسة، الماجستیر في العلوممذكرة لنیل شهادة ، -العربي

.2008، أم البواقي، جامعة العربي بن المهیدي، والعلوم السیاسیة

مذكرة لنیل شهادة ، لكترونيحمایة المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإ، بن یحیى وفاء.4

.2016، الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الماجستیر في الحقوق

مذكرة لنیل ، ةلكترونیالآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في عقود التجارة الإ، الذهبي خدوجة.5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الخاص الأساسي، شهادة الماجستیر في الحقوق

.2015، جامعة أدرار

كلیة ، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، في العلوممذكرة الماجستیر، حمایة المستهلك، كالم حبیبة.6

.2005، الجزائر، بن یوسف بن خدةجامعة، لحقوق والعلوم السیاسیة

الماسترمذكرات.2.ب

تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، لكترونيالحمایة الجنائیة للمستهلك الإ، بزعیم نسرین.1

، جامعة عبد الحمید بن بادیس، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون الجنائي

.2020، مستغانم

مذكرة ، دور أعوان الرقابة في حمایة المستهلك وقمع الغش، قوارطة وردة، بوشحدان یاسمین.2

قسم القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الأعمال، لنیل شهادة الماستر

.2020، قالمة، 1945ماي 8جامعة ، الخاص



المراجعقائمة 

75

مذكرة تخرج ، قبل التعاقد (دراسة مقارنة)لكترونيالحمایة المدنیة للمستهلك الإ، بوشریقن زهرة.3

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص عقود ومسؤولیة، لنیل شهادة الماستر في القانون

.2017، البویرة، أكلي أومحند أولحاج

مذكرة ، لكترونيبالإعلام قبل التعاقدي كآلیة لحمایة رضا المستهلك الإلتزامالإ، تیغدین صونیة.4

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الخاص، لنیل شهادة الماستر في القانون

.2021، تیزي وزو، مولود معمري

، 05-18ة على ضوء القانون رقم لكترونیضمانات عرض وتقدیم الخدمة الإ، ذهب أحلام.5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الأعمال، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق

.2022، الوادي، جامعة الشهید حمه لخضر

شعبة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قمع الغش في إطار قانون حمایة المستهلك، شبیح مریم.6

ام ، جامعة العربي بن مهیدي، سیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ال، تخصص قانون الاعمال، الحقوق

.2015، البواقي

، في التشریع الجزائريلكترونيحمایة المستهلك الإ، عویسي عبد الحمید، یاسین جاب االله.7

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الأعمال، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق

.2021، الجلفة، جامعة زیان عاشور

III.والمداخلاتالمقالات

المقالات.أ

مجلة العلوم ، "بالإعلام قبل التعاقد في حمایة رضا المستهلكلتزامدور الإ"، أحمد بومدین.1

، سعیدة، جامعة الدكتور مولاي طاهر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 10العدد ، القانونیة

.190-163ص.ص، 2010

المجلة بادي عبد الحمید، "الإلتزام بالإعلام المستهلك الإلكتروني في مرحلة ما قبل التعاقد"، .2

، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 3العدد الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة،

.88-72، ص.ص2017
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ظل تكنولوجیا "جریمة الاحتیال المالي في، بن عبد العزیز میلود، بن بو عزیز آسیة.3
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كضمانة لحمایة المستهلك لكترونيبالإعلام ما قبل التعاقد الإلتزام"الإ، جقریف الزهرة.7

، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، 15العدد، 24المجلد، مجلة المعیار، "لكترونيالإ

.199-186ص.ص، 2020

المتعلق 05-18قانون رقم في ظل اللكتروني"الحمایة المدنیة للمستهلك الإ، جقریف الزهرة.8

كلیة ، 03العدد، 11المجلد، المجلة الاكادیمیة للبحث العلمي، ة الجزائري"كترونیبالتجارة الإ

.725-712ص.ص، 2020، جامعو مولود معمري، الحقوق

المتعلق 05-18في ظل قانون رقم لكتروني"خصوصیة مسؤولیة المورد الإ، حزام فتیحة.9

جامعة أحمد ، كلیة الحقوق، 2العدد ، 07المجلد ، القانونیةمجلة الدراسات ، ة"لكترونیبالتجارة الإ

.314-297ص.ص، 2021، بومرداس، بوقرة

دراسة إقتصادیة لكتروني، "مسؤولیة المورد الإ، مرغیني حیزوم بدر الدین، دریس كمال فتحي.10

، 3العدد ، 31المجلد ،مجلة الإصلاحات الاقتصادیة والاندماج في الاقتصاد العالمي، قانونیة"

.16-1ص.ص، 2019، الجزائر، القلیعةللقضاء بمقال صادر من المدرسة العلیا
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بالتسلیم المطابق للطلبیة حمایة للمستهلك لكترونيالمورد الإإلتزام"، رحالي سیف الدین.11

، كلیة الحقوق، 03العدد ، 06المجلد، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "لكترونيالإ

.332-315ص.ص، 2022، الجزائر، یوسف بن خدةجامعة بن 

مجلة البحوث القانونیة ، والمسؤولیة التعاقدیة الناتجة عنه"لكتروني"العقد الإ، زواویة لعروي.12

، 7120، سعیدة، جامعة د.الطاهر مولاي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، والسیاسیة

.41-20ص.ص

المجلة الأكادیمیة ، "في القانون الجزائريلكترونيالمسؤولیة العقدیة للمورد الإ"، سقلاب فریدة.13

، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 3العدد ، 21المجلد ، للبحث العلمي

.579-564ص.ص، 2021، بجایة

آلیة لحمایة المستهلك لكتروني، ات المورد الإإلتزام"تفعیل ، سي یوسف زاهیة حوریة.14

العدد ، 11المجلد ، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة، (دراسة مقارنة)"لكترونيالإ

-111ص.ص، 2022، الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 01

139.

سي یوسف زاهیة حوریة، "تفعیل إلتزامات المورد الإلكتروني، آلیة لحمایة المستهلك .15

، كلیة الحقوق 1، العدد 11المجلد مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة،الإلكتروني"، 
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Résumé

Bien que le sujet de la responsabilité du fournisseur électronique dans le

contrat de consommation électronique soit important pour les législateurs

algériens, ce dernier n’a pas réglementé toutes les dispositions de la

responsabilité du fournisseur électronique dans la Loi sur le commerce

électronique no 18-05.

Nous avons donc conçu certaines formes de responsabilité des

fournisseurs électroniques en matière de responsabilité civile et pénale en

vertu des dispositions du Code pénal algérien, Loi n° 04-02 établissant les

règles applicables aux pratiques commerciales, Loi no 03-09 sur la protection

des consommateurs et la répression de la fraude et loi no 18-07 sur la

protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère

personnel et autres lois pertinentes.

Mots-clés: Responsabilité des fournisseurs en ligne, Contrat de

consommation écotechnique, E-commerce.


